
جـــــامـــعـــة مــــولـــود مـــعــمــري تیزي وزو

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قــسـم الحـقــوق

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق

قانون الأعمال: تخصص

: إشراف الأستاذ:                                           الطالبتینإعداد

ن نبیلڤــازغزالي لیلة

سوهیلةشبحب

لجنة المناقشة

رئیسا................، جامعة تیزي وزو، "أ"بلمیهوب عبد الناصر، أستاذ محاضر . د

مشرفا ومقرار.....................، جامعة تیزي وزو، "أ"ن نبیل، أستاذ مساعد ڤـاز. أ

ممتحنة.......................، جامعة تیزي وزو، "ب"دراني لیندة، أستاذ محاضر . د

14/12/2020: تاریخ المناقشة

الـــمنافسة فــي مــجــال الــتــأمـین



إهداء

جل ضحت بالكثیر من ألیالي لراحتي و لالحنان، التي سهرت اإلى من هي رمز الحب و 

.ها االلهظحف" أمي"م جوهرة في الوجود ظأن تراني في أحسن الأحوال، أع

.في هذه الأوقاتمعي الغالي رحمه االله، تمنیت لو كنت "أخي"مرشديإلى معلمي و 

الزملاء في العمل ب أو بعید، إلى كل الأصدقاء و یقر إلى كل من قدم لي ید العون من

.الذین ساعدوني على إنجاز هذا العمل

غزالي لیلة: الطالبة



إهداء

.الحیاة الكریمةإلى من سهر على تربیتي والدي الكریمین الذین وفروا لي

.فیما هو آت زوجيفي الحیاة وخیر سند فیما مضى و إلى سندي 

الطمأنینة و بالأمانیشعرني وجودهم بقربي إلى آخر نبض في عروقي، أحبهمإلى من 

."سین، أمین، إیمانای": فلذة كبدي

شبحبسوهیلة



انا بفضله عرفزقان نبیلكل الاحترام إلى الأستاذ التقدیر و و نتقدم بأسمى عبارات الشكر 

.لإشرافه على هذا البحث

هذا الأفاضل على تفضلهم بقبول قراءة ساتذةكما نتقدم بجزیل الشكر للسادة الأ

. وإثرائههوتصحیحالبحث

.إلیكم جمیعا نتقدم لكم بالشكر الجزیل

سوهیلة، لیلة
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هم السیاسات التي تعمد إلیها إدارة الخطر لمواجهة مختلف المخاطر أمنالتأمینیعتبر 

ي والاجتماعي الذي یعرفه التي یتعرض لها الإنسان من جراء التطور الاقتصادي، التكنولوج

من طرف ا أدى إلى ارتفاع معدل الأخطار وبالتالي زیادة عملیات التأمینهذا م.العالم

.الإحساس بالأمانجلأالأشخاص من 

عقد یلتزم التأمین:"من القانون المدني619المادة فيعرف المشرع الجزائري التأمین

لصالحه مبلغا التأمینالمؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أوإلى المستفید الذي اشترط 

ین من المال أو إیراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المب

1."بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة

المتعلق 95/07من الأمر في المادة الثانیةنفسهالتعریفأعاد المشرع الجزائري 

ن أانون المدني عقد یلتزم بمقتضاه بمن الق619في مفهوم المادة التأمینإن ":اتالتأمینب

حه مبلغا من المال أو إیراد لصالالتأمینغیر المستفید الذي اشترط یؤدي إلى المؤمن له أو 

ذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع لة تحقق الخطر المبین في العقد و أو أي أداء مالي في حا

2."مالیة أخرى

هي تعد التأمین، و عرفت الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة عدة قوانین نظمت قطاع 

قلال واصلت الجزائر العمل بعد الاستو .امتدادا للقوانین الفرنسیة الساریة في فرنسا آنذاك

الذي ینص 1962دیسمبر 11المؤرخ في 62/157بالقوانین الفرنسیة بموجب القانون رقم 

على تمدید سریان القوانین الفرنسیة عدا ما تعارض مع السیادة الوطنیة، فاستمرت الجزائر 

واجدة قبل المتالتأمینواصلت شركات الفرنسیة المتعلقة بالتأمینات و العمل بالقوانین

1958.3فیفري 27الاستقلال عملها، ومن بینها  قانون 

، صادر 78عدد ج ر تضمن القانون المدني معدل ومتمم، ی، 1975سبتمبر 26مؤرخ 75/58أمر رقممن 619لمادةـــــ ا1

.1975سبتمبر 30في 

.1995مارس 08صادر 13عدد ج رتعلق بالتأمینات، ی1995جانفي 25ؤرخ م95/07أمرمن 02المادة ـــــ2
، الجزائر، ط د، مطبوعات حیر الجزء الأول،التأمینات البریةتشریع الجزائري،بد الرزاق بن خروف، التأمینات الخاصة في الـــــ ع3

. 33، ص 1998
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ثم تم إصدار قوانین ونصوص أخرى تهدف ، ق بإلزامیة التأمین على السیاراتالمتعل

1963جوان08المؤرخ في 63/197بالجزائر، قانون رقم التأمینلى تنظیم نشاط إ

لدى الجاریة في الجزائرتأمینالعلى جمیع عملیات التأمینالمتعلق بإجباریة إعادة 

4.التأمینإعادة الصندوق الجزائري للتأمین و 

ضمانات المتعلق بفرض التزامات و 1963لیویو 08المؤرخ 63/201قانون رقم 

ة مع وإخضاعها إلى طلب الاعتماد من وزارة المالی5العاملة بالجزائر،التأمینعلى شركات 

لمزاولة نشاطها، التأمینشركات إجراء إداري وإلزامي على مسبقة، وهذا یمثلوضع كفالة

ادرة من الشركة في من معدل الأقساط الصافیة الص% 25وللحصول علیه یشترط دفع نسبة 

تزاول انسحاب أغلبیة الشركات الأجنبیة التي كانت إلى مما أدى . السنوات الخمس الأخیرة

لم یبقى بالجزائر و . كانت مراكزها في فرنسالشركات غلب هذه اأنشاط التأمین في الجزائر و 

لتعاونیة الخاصة بعمال ،اشركة مثل الشركة الجزائریة للتأمین246مؤسسة من أصل 17إلا 

.الثقافةالتربیة و 

قام باعتماد نظام إعادة 1963جوان 08المؤرخ في 63/197رقمن قانونإ

المؤرخ في 66/129جب الأمر رقم بمو التأمین، و شركاتفرض رقابة الدولة على التأمین و 

هذا ما مكن الدولة من و 6.التي تمارس نشاطها بالجزائرالتأمینتم تأمیم شركات 1966

مایو 27الصادر في 66/127تسلیط الاحتكار على هذا القطاع بموجب الأمر رقم 

أصبحت كل الشركات تابعة للدولة و ،اصةالخالتأمینسحب الاعتماد من شركات و . 19667

الصندوق اوني مثل تعاونیة عمال التربیة والثقافة و ذات الشكل التعالتأمینما عدا شركات 

.الخاص بالتعاونیات الفلاحیةالتأمینالمركزي لإعادة 

یتعلق بفرض إعادة التامین وإنشاء الصندوق الجزائري للتامین وإعادة التامین، ج ر 1963جوان 08مؤرخ في 63/197ـ قانون 4

.38، العدد 1963جوان 11صادر في 
یتعلق بالالتزامات والضمانات المفروضة على شركات التامین التي تمارس نشاطها 1963جوان 18مؤرخ في63/201ـ قانون رقم 5

.39، العدد 1963جوان 14بالجزائر، ج ر صادر في 

. مایو 31صادر في 43یتضمن تأمیم الشركة الجزائریة للتأمین، ج ر العدد 1966مایو 27مؤرخ في 66/129ـالأمر رقم 6

1966  .
، العدد 1966مایو 31یتضمن إنشاء احتكار الدولة لعملیة التامین، ج ر صادر في 1966مایو 27صادر في 66/127ـ أمر 7

43.
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الجزائریة لهذا التأمینتم إنشاء مؤسسات التأمینتدعیما لاحتكار الدولة لنشاط و 

وهي شركة مختلطة 1963في ، التي أنشأتSAAللتأمینالغرض كالشركة الجزائریة 

أصبحت تسمى بالشركة و 66/129رقم بموجب الأمر تم تأمیمهاالتي جزائریة مصریة و 

1963في التیأنشأت CAARالتأمینإعادة وكذا الشركة الجزائریة للتأمین و ، للتأمینالوطنیة 

.1975المنشاة ینالتأم، الشركة المركزیة لإعادة التأمینإعادة والتي اسند لها مهام التأمین و 

ظهور بعض من شركات جزائریة عمومیة متخصصة في 1975ما یمیز فترة و 

، التي تهتم بتغطیة الأخطار الوطنیة CCRالتأمینالشركة المركزیة لإعادةمجال التأمین منها 

بهدف تنمیة السوق الوطنیة لإعادة التأمین وتدعیم الإستقلالیةالإقتصادیة للدولة، في الخارج 

لأخطار العادیة وتأمین تسییر اة الوطنیة للتأمین في الاكتتاب و تخصصت كذلك الشرككما 

التي CAAT التأمینوإعادة للتأمینإضافة إلى ذلك فالشركة الجزائریة ، الأشخاص

عام وفی.ناجمة عن النقلعلى الأخطار الصناعیة والأخطار الالتأمینتخصصت في عملیات 

عن أخطار التأمینعن النقل متخصصة في للتأمینیة تم إنشاء الشركة الجزائر 1984

قامت الدولة الجزائریة 1985في عام و . ركزي لإعادة التأمین التبادليالنقل، والصندوق الم

ذلك بإنشاء و ،التأمینبإصدار مجموعة من المراسیم التي بموجبها تم إعادة تنظیم قطاع 

.كما دعمت مبدأ التخصص، التأمینبعملیات تقوممجموعة من المؤسسات التي 

التأمینمبدأ التخصص أدى بشركات هااعتماداحتكار الدولة لمؤسسات التأمین و إن 

.التأمینإلى اكتساب الخبرة في مجال تسییر 

منها و ،ات في المجال الاقتصادي والمالي نتیجة أزمة السیولةعرفت الجزائر إصلاح

12الصادر في 88/01بموجب قانون تطبیق برنامج شمل المؤسسات الاقتصادیة العمومیة

خلت والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، كما أد1988.8جانفي

تقوانین الخوصصة، بحیث مكنقانون الاستثمار و القرض و تعدیلات بموجب قانون النقد و 

التي أصبحت تتمتع التأمینالمؤسسات الاقتصادیة بحریة ممارسة نشاطاتها مثل شركات 

، ج ر عدد 12/01/1988یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، مؤرخ في 88/01القانون رقم -8

.1988ینایر 13صادر في 02
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أصبح لها الحق في ممارسة نشاطها في التأمین، و باستقلالیة أكثر في ممارسات عملیات 

.بعد إلغاء مبدأ التخصص1989منذ التأمینجمیع فروع 

ومیة لم یحقق الذي حصرته في الشركات العمن احتكار الدولة لقطاع التأمین و إ

قوانین، الا أدى بالمشرع إلى إجراء تعدیل هذا منهاتكن منافسة فعالة بیلمالنتائج المرغوبة و 

ات المعدل بالأمر التأمینالمتعلق ب19959جانفي 25المؤرخ في 95/07فاصدر الأمر رقم 

تعویض التأمینات على الكوارث الطبیعیة و المتعلق ب2003وت أ26المؤرخ في 03/12

لف المراسیم التنظیمیة ومخت2006.11فیفري 20المؤرخ في 06/04قانون و 10،الضحایا

التأمین أمام القطاع فتحت هذه التعدیلات مجال . التطبیقیة الخاصة بتطبیق هذا الأمرو 

مراقبة هذا شاء بعض الآلیات الخاصة بتنظیم و الأجنبي، زیادة إلى إنالخاص الوطني و 

، السمسارالتأمین الذي یشمل الوكیل العام و القطاع بطریقة أفضل من خلال إنشاء وسیط 

المؤسسات المالیة ا سمح المشرع للبنوك و م.التأمینوات التوزیع لخدمات اللذان یمثلان قنَ

.التأمینیةبتوزیع الخدمات 

تم إنشاء مختلف هیئات الرقابة التأمینحمایة للمؤمن لهم الطرف الضعیف في عقد 

المعدل1995جانفي 25المؤرخ في 95/07بموجب أمر رقم التأمینالمتخصصة في 

كما أن . المتعلق بالتأمینات2006فیفري 20المؤرخ في 06/04والمتمم بموجب قانون 

الأجنبي أدى إلى خلق دینامیكیة جدیدة بین القطاع الخاص الوطني و م التأمین أمافتح قطاع 

اقتصاد التأمین ما شجع روح المنافسة الحرة والمشروعة بینها بما یتماشى و شركات مختلف 

.السوق

منافسة شرعیة بین مختلف المتعاملیین الاقتصادیین في سوق التأمین، ولضمان

عمدت الدولة على ضبطه عن طریق مختلف القوانین والأنظمة المنظمة لنشاط شركات 

:التأمین منها

.، معدل ومتمم1995مارس 08صادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد1995جانفي 25مؤرخ في 95/07أمر رقم ــــــ9
، لسنة 52، یتعلق بإلزامیة التامین على الكوارث الطبیعیة وتعویض الضحایا، ج ر عدد2003أوت 26مؤرخ في 03/12أمر رقم -10

2003.
.2006مارس 12صادر 15، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 06/04قانون رقم -11
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یتضمن التعدیل الدستوري لدستور 2016مارس 06المؤرخ في 16/01ــــ قانون رقم 

1996.

.المتعلق بالمنافسة1995جانفي 25المؤرخ في 95/06ـــ الأمر رقم 

.المتعلق بالتأمینات1995جانفي 25المؤرخ في 95/07ــــ الأمر رقم 

.، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03/03ــــ الأمر 

ساد ، المتعلق بالوقایة من الف2006فیفري 20المؤرخ في 06/01ـــ القانون 

المتعلق بالصفقات العمومیة 15/247ومكافحته، المرسوم الرئاسي رقم 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09ـــ القانون رقم 

.والقانوني

المتعلق بتحدید منح 1996أوت 03المؤرخ في 96/267ــــ المرسوم التنفیذي رقم 

.تأمین الإعتماد وكیفیة منحهأو إعادة ال/شركات التأمین و

الذي یحدد كیفیات 2007ماي 20المؤرخ في 07/152ــــ المرسوم التنفیذي رقم 

.وشروط توزیع منتجات التأمین عن طریق البنوك المؤسسات المالیة

على التطور مما التأمینیعد التسابق التنافسي من أهم العوامل التي ساعدت شركات 

مما سمح لها بتعزیز قدراتها التنافسیة ،منتجاتها وتوسیع نشاطاتهاسمح لها بتحسین جودة 

التأمین في عدة مجالات كما تظهر المنافسة في مجال .الفعالیةسواء من حیث الكفاءة أو 

من خلال استعمال آلیات التأمینیة، الترویج للمنتجات التأمینمنها تخفیض أقساط و 

س للحصول على اكبر عدد ممكن من الزبائن التكنولوجیا الحدیثة، إضافة إلى التناف

ما هي : طرح الإشكالیة التالیةنوانطلاقا مما سبق،سن المعاملة وإرضاء رغباتهمباستعمال ح

لقواعد التأمینالآلیات التي كرسها المشرع الجزائري لضمان احترام المتعاملین في قطاع 

المنافسة؟قانون 
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بحث عن الإطار العام التنافسي في بد من اللایةالإشكالهجابة على هذللإ

ضمانات احترام قواعد المنافسة في سوق ثم ،)الفصل الأول(الجزائريالتأمینسوق

.)الفصل الثاني(التأمین
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الجزائريالتأمینسوقلتنافسي في االإطار: لفصل الأولا

تعد الجزائر من بین الدول التي أولت اهتمام بقطاع التأمین نظرا للدور الذي تلعبه 

شركات التأمین في الاقتصاد الوطني نتیجة للأرباح التي تدیرها، كما تعمل على تغطیة 

. مخاطر العملاء المؤمن ضدها

باعتبار شركات التأمین إحدى الأوعیة الادخاریة في المجتمع ومساهمتها في المحافظة 

على المال القومي وتنمیته تبنت الجزائر عدت إصلاحات اقتصادیة، وذلك نتیجة للأزمة 

تم فتح المجال أمام المبادرة الخاصة وتبني مبدأ المنافسة 1988الاقتصادیة التي عرفتها في 

ما فتح المجال أمام مختلف المتعاملین الاقتصادیین في إنشاء شركات وهذا. في السوق

تأمین خاصة إضافة على شركات التأمین العمومیة، ولضمان منافسة شرعیة بین مختلف 

المتعاملین الاقتصادیین في سوق التأمین عمدت الجزائر إلى إصدار القوانین والأنظمة التي 

.مبادئ وقانون المنافسةاحترامتقوم بتنظیم عملیات التأمین وضمان 

اعادة التأمینأو/والتأمینإلى ماهیة شركات سنتطرق في هذا الفصل وعلیه 

في السوق الجزائري للنشاط التأمیني وإلى مبادئ النظام العام التنافسي ) المبحث الأول(

).المبحث الثاني(

التأمیناعادةأو/وماهیة شركات التأمین: المبحث الأول

تلعب شركات التأمین دورا فعالا في الإقتصاد الوطني من خلال تحقیق الأرباح وكذا 

فهي : بحیث تقوم بدور مزدوج. مساهمتها في تقدیم خدمات إجتماعیة إلى أفراد المجتمع

تتلقى الأموال من المؤمن لهم وتعویضهم عند تحقق الأخطار المؤمن ضدها، كما تعمل 

دمها المؤمن له على شكل أقساط ثم یعید استثمارها نیابة عنه كوسیط یقبض الأموال التي یق

ضمان ملاءة المالیة لشركات التأمین في حالة علىإضافة إلى عملها. مقابل عائد
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عدم كفایة الأقساط المدفوعة من طرف المؤمن له في تغطیة الخسائر المؤمن 

ارتباط مفهوم إلى في هذا المبحثسنتعرض. ضدها بواسطة عملیة إعادة التأمین

ائف شركات ، كما سنتطرق إلى وظ)المطلب الأول(شركات التّأمین بالنشاط التّأمیني

).المطلب الثاني(التأمین 

ارتباط مفهوم شركات التأّمین بالنشاط التّأمیني: مطلب الأولال

من أهم المتعاملین الاقتصادیین في السوق من خلال تقدیم التأمینتعتبر شركات 

تصنیف ، )الفرع الأول(التأمینشركات مفهومبد من فلا. تأمینیة بمختلف أشكالهاماتخد

).الثالثالفرع (النشاط التأمیني وخصوصیة، )الفرع الثاني(شركات التأمین 

مفهوم شركات التأمین : الفرع الأول

تلعب شركات التأمین دورا هاما في الاقتصاد الوطني من خلال توفیر رؤوس 

وكذا توفیر الأمان للمؤمن لهم من خلال تلقى الأقساط مقابل تعویض الأموال، 

ولإدراك أهمیتها سنتطرق إلى تعریف شركات . عند تحقق الخطر المؤمن ضده

.التأمین ثم خصائصها

تعریف شركات التأمین:أولا

:التعریف القانوني- أ

25المؤرخ في 95/07من الأمر رقم 203عرف المشروع الجزائري في المادة 

"المتعلق بالتأمینات على أنه1995جانفي  أو إعادة التأمین هي /إن شركات التأمین و: 

أو إعادة التأمین كما هي محددة في التشریع /شركات تمارس اكتسابا وتنفیذ عقود التأمین و

".المعمول به
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أو إعادة /لفظ شركة في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضدیات التأمین ویقصد من 

1"التأمین

یتبین من خلال نص هذه المادة أن شركات التأمین تنشط ضمن إطار قانوني، 

.ونشاطها قائم على أساس توفیر الأمان للمؤمن له عن طریق تعویض الضرر المؤمن ضده

التعریف الاقتصادي-ب

التأمین أنها مؤسسة مالیة تقوم بدور مزدوج فهي تتلقى الأموال من تعرف شركات -1

المؤمن لهم، كما تعمل كوسیط یقبل الأموال التي تتمثل في الأقساط التي یقدمها المؤمن 

لهم، ثم یعید استثمارها نیابة عنهم مقابل عائد شأنها في ذالك شأن البنوك والشركات 

2.فراد عند تحقق الأخطار المؤمن ضدهاوصنادیق الاستثمار، وتقدم تعویض للأ

مؤسسة مالیة تقوم بتجمیع الأموال من المؤمن : "تعرف شركات التأمین على أنها-2

لهم ثم إعادة استثمارها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وهي بذلك تساهم في تمویل وتوفیر 

3"الإحتیاجات المالیة لمختلف أنشطة العمال

أمینخصائص شركات الت: ثانیا

)الاعتباریة(القانونیة التمتع بالثقة المالیة والشخصیة-1

الاعتبار الشخصي من أهم الركائز التي تقوم علیها شركات الثقة المالیة و تعتبر

ضمان من المخاطر التي یمكن أن تتحقق للالمؤمن له یدفع الأقساط اللازمة ، فالتأمین

ضرر المؤمن لغ التعویض في حالة تحقق الدفع مبالتأمینمقابل تعهد شركات ،مستقبلا

ـــ  1 ــ .بالتأمینات، معدل ومتمم، یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 95/07من أمر 203المادة ـ
.164-163صص ، 2001ـــــ رسمیة قریاقص، الأسواق المالیة والمؤسسات المالیة، الدار الجامعیة، مصر، 2
دار النهضة العربیة، لبنان، ) تصمیم النظام لشركات التامین(أحمد نور أحمد بسیوني شحاتة، محاسبة المنشآت المالیة -3

.86، ص1986



	الاطار العام التنافسي في سوق التأمین الجزائري: الفصل الأول

10

رأس منالثقة المالیة أدى إلى اهتمام الحكومات بتحدید الحد الأدنى ضده، وهذا الائتمان و 

.التأمینالاحتیاط عند إنشاء شركة مال و 

ن والثقة الشخصیة بالشخص المعنوي ولیس الشخص الطبیعي لأترتبط الثقة المالیة

التأمین بواسطة وسطاء التأمینلهذا تمارس وظیفة .الزمنعمر الإنسان محدد في 

).السماسرة، وكلاء التأمین(

مستقبلیةتقدم خدماتالتأمینشركات -2

یتولد لاالتأمین خدمات مستقبلیة على أساس أنهتعتبر الخدمات التي تقدمها شركات 

ولتسویقها .خدمات غیر ملموسةالشعور إلیها إلا بعد تحقق مسبباتها، بحیث یتبین أنها

الوصول إلى الزبائن یتم الاعتماد على عدة وسائل مثل وسائل الإعلان والترویج، تتفق مع و 

ب كما هو الحال في طبیعة الخدمة وطریقة التسعیر التي لا تعتمد على طریقة العرض والطل

اء في مجتمع سو یتم الاعتماد على مؤشرات تعكس الالتأمینففي قطاع .السلع العادیة

وذلك باللجوء إلى خبراء مختصین في مجال التسعیر، إضافة الماضي، الحضر أو المستقبل

إنما لمدى و ، لا یقاس أساسا لتحدید كفاءتهاإلى ذلك الربح الذي تحققه هذه الشركات فإنه

حمایة متها في تطویر الاقتصاد الوطني و مدى مساهلقواعد المنظمة للنشاط و احترامها ل

.  اصر الإنتاج داخل المجتمععن

في تحقیق الأوعیة الادخاریة في المجتمعالتأمینمساهمة شركات - 3

والتي هي ولیدة الخدمة المستقبلیة التي ، التأمینلدى شركات التأمیننظرا لتراكم أقساط 

تعمل على استثمار الاحتیاطات بأوجه مختلفة مع ضمان الحفاظ ه الشركات و تتعامل بها هذ

.ضمان عائد كافي، ومراعاة القوة الشرائیة للنقود الخاصة بهذه الاستثماراتو لیها ع

ة لتسدید إضافة إلى ذلك ضمان وجود جزء من هذه الاحتیاطات بسیولة نقدی

من أهم أوعیة التأمینعلى هذا الأساس یمكن اعتبار شركات المستحقات عند الطلب، و 
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بشكل من خلال دعمها للاستثمارات و ،دوللاي فالادخار للتغلب على الأزمات الاقتصادیة

.لا یتعارض مع حقوق المؤمن لهم

التأمیناعتماد خبرات متخصصة في شركات -4

ي منذ الإعلان إلى التأمینإلى زبائنها من اجل تسویق المنتوج التأمینلوصول شركات 

السلع مستعملة غایة أداء الطلبات، تعتمد في ذلك على خبرات متمیزة مختلفة عن تسویق 

في ذلك الوسائل المباشرة أو غیر المباشرة، ففي مرحلة التسویق تعتمد على رجال 

هم وسطاء التأمیني و متخصصون یتمتعون بالقدرة على الإقناع بضرورة اقتناء المنتوج 

أما في . الخبراء الذین یقومون بفحص الأخطاء سواء بقبولها أو رفضهاإلى، إضافة التأمین

الإحصاء علم هم متخصصون في الإكتواریونتسعیر یتم الاعتماد على الخبراء مرحلة ال

.والفنیةالدراسات العلمیةوالریاضیات و 

خبراء فنیین مختصین في التقدیر الدقیق للطلبات قبل علىإضافة إلى اعتمادها

افة ، بالإضتأمین الممتلكاتحالةالتعویض مع التزامهم بالقواعد الخاصة بذلك، خاصة في 

ین بالمحاسفي العلاقات العامة و المتعلقة بالمشروعات الأخرى مثل موظإلى الخبرات 

1.نوالقانونی

لمتغیرات الدولیة، أطروحة ابناي مصطفى، واقع وآفاق شركات التأمین الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادیة و ـــــ1

تحلیل اقتصادي كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة : مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص

. 83-81ص، ص2005/2006، 1ائروعلوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة جامعة الجز 
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مجالات التأمین: ثالثا

التأمین على الممتلكات-1

لمتمثلة في العقارات، البضائع، امن له و على ممتلكات المؤ التأمینتنصب عملیة 

على الممتلكات للتأمینالمؤمن علیه، و ءطریق دفع أقساط وقفا لقیمة الشيویتم عن.والنقود

:صور عدیدة ومنها

، على الماشیةالتأمینالهندسیة، اتالتأمین، التأمین على المزروعات، من الحریقالتأمین

.الاستثمارتأمین، التأمین على الدین، تأمینات حمایة الأسرة، سطوالتأمین من السرقة و 

ات الأشخاصتأمین-2

و أالتي یتعرض لها في جسمه ات بشخص المؤمن له ضد المخاطرالتأمینتتعلق هذه 

ضد الحوادث والإصابات الجسدیة التأمینمن المرض، التأمینعلى الحیاة، التأمین، صحته

1.والولادةالزواجوتأمین

:المسؤولیة المدنیةتأمین-3

،نها شخصا آخرعمسئولایكون التي تصیب شخصا و المدنیةالمسؤولیةتأمینیتضمن 

: تتمثل فیما یليو ، هذه المسؤولیة تكون ناتجة عن ضرر المسؤولیة التقصیریة للمؤمن لهو 

.المسؤولیة للمالك إزاء جیرانه نتیجة الأضرار التي تصیبهم في ممتلكاتهمتأمین-

الطائرات، ومالكي المطاعم السفن والسیارات و المسؤولیة المدنیة لأصحابتأمین-

.الفنادقو 

الأمراض المهنیة، صحاب الأعمال من إصابات العمل و المسؤولیة المدنیة لأتأمین-

1.الصیادلةیة لكل من الأطباء والمهندسین و الأخطاء المهن

ـــ1 .49–44ص سابق، صالمرجع الـ بناي مصطفى، ـ
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التأمینتصنیف شركات : الثانيالفرع

خرى خاصة، تنشط على مستوى سوق التأمین الجزائري عدة شركات منها عمومیة وأ

إضافة إلى شركات متخصصة، وسوف نتعرض إلى شركات التأمین ذات الطابع العمومي 

).ثالثا(وأخیرا شركات التأمین المتخصصة ) ثانیا(، شركات التأمین الخاصة )أولا(

العموميشركات التأمین ذات الطابع : أولا

:منها،التأمین الجزائریة عدة شركات عمومیةتنشط في سوق 

SAAالشركة الوطنیة للتأمین -1

هي شركة مختلطة و ،التأمین العمومیة في الجزائرتعتبر هذه الشركة من أوائل شركات 

وبعد ذلك تم تأمیمها بموجب الأمر رقم 1963دیسمبر 12أنشأت في ) جزائریة، مصریة(

مختصة بعملیات تأمین السیارات والأشخاص هيو 1966،2مایو 27المؤرخ في 66/129

.للتأمین، أین قامت بضم فروع عدیدة 1990الأخطار البسیطة إلى غایة إلغاء التخصص و 

التي تقوم التأمینبتحدید عملیات للتأمینبعد إلغاء التخصص قامت الشركة الوطنیة و 

:من بینهاو 1998من بها، وذلك ابتداء

ات في مجال التأمین، الأخطار الطبیعیةالتأمینات من الحرائق و ، ات السیاراتتأمین

ضرار الأخرى اللاحقة ات من الأالتأمین، ات من المسؤولیة المدنیة العامةالتأمین، البناء

النقل تأمین النقل البري والنقل البحري و ، التأمینات من الخسائر المالیة المختلفة، بالأملاك

: طبابیة سلیمة، دور محاسبة شركات التأمین في اتخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي الدولیة، دراسة حالةـــــ1

م الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة الشركات الجزائریة للتأمین، رسالة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، كلیة العلو 

.  12-11ص ، ص2013/2014، 1الجزائر
ـــ2 .المرجع السالف، 1966ماي 27مؤرخ في 66/129ـ أمر رقم ـ
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التأمین، ث الجسمانیةالتأمین من الحواد، المزدوجالتأمینو التأمینات في حالة الوفاة ، الجوي

.الجماعي

.التأمینإعادة تأمینات الأشخاص الأخرى و ، الكفالةتأمین، القرضتأمین، التراكميالتأمین

CAARالتأمینإعادة الشركة الجزائریة للتأمین و -2

إعادة تسمیة الصندوق الوطني للتأمین و تحملكانت1963في نشأت هذه الشركةألما

بعد التأمینأصبحت هذه الشركة قادرة على القیام بجمیع عملیات 1964في عام التأمین، و 

فبدأت تتخلى عن بعض، من محفظتها% 10كات الوطنیة بوضع إلزام المشرع جمیع الشر 

أین التأمینتخلت عن عملیة إعادة 1973ففي عام ،العملیات لفائدة الشركات الأخرى

ن أن في حی. هي الملتزمة بهذه العملیةCCRالتأمینأصبحت الشركة المركزیة لإعادة 

التأمین عن الأخطار الصناعیة تقوم بعملیات التأمینإعادة الشركة الجزائریة للتأمین و 

مع بدایة التحولات الاقتصادیة  والسیاسیة و . الأخطار المختلفةوالحوادث والمسؤولیة المدنیة و 

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة مامفتح المجال أانسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديو 

تنویع التأمین بإحداث و إعادة قامت الشركة الجزائریة للتأمین و إلغاء مبدأ التخصص، و 

على الأشخاص وإبرام التأمینحدثتاستجانب العملیات السابقة، كما إلىالتأمینیةالعملیات 

هذا التنویع مكن، فCAGEXاتفاقیة الشراكة مع الشركة الجزائریة لضمان الصادرات 

الفوائد التي تدیرها لها نفسا جدیدا من حیث الأرباح و أعطى الشركات من رفع قیمة رأسمالها و 

1.للاقتصاد الوطني

ـــ ـ1 تكاري هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد الـتأمین في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، ـ

.27-ـ26ص ، ص2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق جامعة مولود معمري، :تخصص
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CAATات للتأمینالشركة الجزائریة -3

هذا یعود إلى نسبة الأسهم التي تعود من الشركات الوطنیة العمومیة، و تعتبر هذه الشركة

المتضمن و 1985أفریل 30المؤرخ 85/82تأسست بموجب المرسوم رقم ملكیتها للدولة، 

1.تحدید قانونها الأساسينشاء الشركة الجزائریة للتأمین و إ

من أجل شركات التأمین لفائدة الزبائن، و التي تقوم بها التأمینتنوعت عملیات 

على التأمینمنها و ،تقوم بعدة عملیات التأمیننجدها ني المساهمة في تطویر الاقتصاد الوط

2....المسؤولیة المدنیةالحوادث و ، شخاص، تأمین الأخطار الصناعیةالأ

ةشركات التأمین الخاص:اثانی

تخلیها عن الاحتكار الذي كانت تمارسه حاب الدولة من الحقل الاقتصادي و بعد انس

على مختلف الأنشطة الاقتصادیة، فتحت المجال أمام الخواص للاستثمار في مجال 

سواء جزائریة أو تأمینسمح المشرع للخواص إنشاء شركات 1995، ففي عام التأمین

:من بینهاالتأمین و أو إعادة التأمینكفروع للشركات الأجنبیة  المختصة في 

الجزائریةTRUSTمؤسسة -1

ذات رأس مال مشترك بین الجزائر والبحرین وقطر وهي تقوم بعملیات هي مؤسسة و 

الاستجابة لمتطلبات البیئة میز بجودة الخدمات التي تقدمها و كما تت،التأمینإعادة التأمین و 

18القرار المؤرخ في وتم اعتمادها بموجب1997أكتوبر 25بحیث تم إنشاءها في 

أفریل 30مؤرخ ، صادر في تحدید قانونها الأساسيو ضمن إنشاء الشركة الجزائریة للتأمین یت،85/82المرسوم رقم ـ-1

1985.
دراسة میدانیة خلال "عفصي توفیق، سیاسات ترقیة قطاع التأمین الجزائري في تفعیل دور للنهوض بالاقتصاد الوطني، -2

، كلیة العلوم الاقتصادیة الاقتصادیة، تخصص علوم اقتصادیةأطروحة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم ، 2015-1995فترة 

.84، ص2018-2017مسیلة، والتجاریة علوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف
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الدولیة TRUSTر فالمساهم الرئیسي فیها ملیا1,8ـقدر رأسمالها بو 1997.1مبرنوف

والشركة الجزائریة % 17التأمین بنسبة أما الشركة المركزیة لإعادة ، %60البحرینیة بنسبة 

2%.5ات القطریة بنسبة التأمینأما % 17,5بنسبة التأمینإعادة للتأمین و 

CIARالتأمینإعادة الشركة الدولیة للتأمین و -2

هذا ناتج عن و ، التأمین، كما تقوم بجمیع عملیات التأمینإعادة التأمین و تقوم بعملیات 

تم اعتمادها .یة مختلفةتأمینعن منتجات التأمینعملیة الانفتاح الاقتصادي للشركات 

1998.3أوت 05بموجب القرار المؤرخ في 

A2للتأمینالجزائریة -3

1998،4أوت 05تأسست بموجب القرار المؤرخ في لنشأة و هي شركة حدیثة ا

كما ،التأمینإعادة التأمین و ات، فهي بعملیات للتأمینالمتضمن اعتماد الشركة الجزائریة 

وكالة موزعة عبر مختلف ولایات الوطن، ومن أهم 25اعتمدت توزیع منتجاتها عن طریق 

أخطار تأمینالمباني، مین السكن و الأخطار الصناعیة، تأتأمینالخدمات التي تقدمها 

5.الأخطار المتعددةحي وتأمینلفلااالتأمین السیارات، 

ماي 17، صادر بتاریخ 31عددج رالجزائر للتأمین، TRUST، یتضمن اعتماد شركة 1997نوفمبر18قرار مؤرخ -1

1997.
ــــ2 . 29-28صص سابق، المرجع التكاري هیفاء رشیدة، ــ
16، صادر بتاریخ 69عددج ر، الدولیة لتأمین وإعادة التأمینشركةال، یتضمن اعتماد 1998أوت5في مؤرخ قرارــ3

.1998سبتمبر
سبتمبر 16، صادر بتاریخ 69عدد ج رتضمن اعتماد الشركة الجزائریة للتأمینات، ی، 1998أوت 05قرار مؤرخ في ــــ4

1998.
.  29، ص نفسهمرجع التكاري هیفاء رشیدة، ـــــ5
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ات الجزائریةللتأمینشركة سلامة - 4

فقامت بدمج سمیت بهذا الاسم بعد انضمامها لمجموعة السلامة التي أنشأت في دبي،

26في تم اعتمادها في الجزائر و 1.التأمینإعادة للتأمین و الأمانكل من شركة البركة و 

.  على الأضرار ذات الصیغة التكافلیةالتأمینلتمارس جمیع عملیات 2006مارس 

GAMالمتوسطةاتللتأمینالعامة -5

من و ،التأمین، فتقوم بكل عملیات %90هي شركة مساهمة بشریك جزائري بنسبة و 

وكالة متمثلة في140أنشأت التأمینیةتسویق منتجاتها جل تمكنها بالوصول إلى زبائنها و ا

2.أربعة فروع جهویة

المتخصصةشركات التأمین : اثالث

:تتنوع هذه الشركات بحسب اختصاصاتها ومنها

شركة التأمین العمومیة على الأشخاص-1

06/04بموجب الأمر 95/07ات رقم التأمینأنشأت هذه الشركات بعد تعدیل قانون 

عن التأمینات على الأشخاص عن التأمینالذي فصل نشاط .2006فیفري 20المؤرخ في 

، سنوات ابتداء من تاریخ صدور هذا القانون05الأضرار وذلك في أجل أقصاه لا یتعدى 

3.الجزائري مع التنظیم الجدیدالتأمینتكییف سوق بهدف

مارس 09تم اعتماد هذه الشركة من قبل وزارة المالیة بتاریخ :كة كرامة للتأمینشر 1-1

التأمینإعادة قبل الشركة الجزائریة للتأمین و تم إنشاءها من وهي شركة ذات أسهم، و 20114

.84، صسابقالمرجع العفصي توفیق، ـــــ1
ــــ2 . 30، صسابقالمرجع التكاري هیفاء رشیدة، ــ
.86- 85ص، صنفسهمرجع العفصي توفیق، -3
.89، صمرجع نفسهالـ عفصي توفیق، 4
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وكالة عبر كامل التراب 200تعتمد على سبعة مراكز جهویة ممثلة في ولممارسة نشاطها

والقرض الشعبي التأمینإعادة جزائریة للتأمین و قیة الشراكة الالوطني، إضافة إلى اتفا

1.الجزائري

التأمین على الأشخاص وهي شركة متخصصة في :شركة التأمین لایف الجزائریة1-2

هي شركة مساهمة برأسمال و ، CAATشركة الجزائریة للتأمینات تعتبر فرع من فروع الو 

وطني الصندوق ال، %55ـببحصة تقدر CAATات للتأمینمختلط بین الشركة الجزائریة 

2%.15الجزائري الخارجي بنسبة البنكو %  30بنسبة FNIللاستثمار 

شركات التأمین الخاصة على الأشخاص-2

: هماتمارس في هذا المجال شركتین و 

11تم اعتماد هذه الشركة بموجب القرار المؤرخ في :شركة كاردیف تأمینات الجزائر2-1

ات المرتبطة بالقروض البنكیة، إضافة التأمینوهي متخصصة في تغطیة 20063أكتوبر 

التي Cardifbasspari  BNBالتأمینإلى الاحتیاط الفردي، كما أنها فرع من فروع شركة 

ندوق ولتسویق منتجاتها اعتمدت هذه الشركة على الص. basspari  BNBبدورها فرع لبنك 

للزبائن في عملیات التأمینل تقدیم خدمات ذلك من خلاالوطني للتوفیر والاحتیاط و 

.الحصول على القروض البنكیة

أفریل 17في ، صادر23عدد ج ر، یتضمن اعتماد شركة التأمین كرامة للتأمین، 2011مارس 09ؤرخ في مـ قرار 1

2011.
.89توفیق، المرجع السابق، ص ـ عفصي 2
دیسمبر 02بتاریخ ، صادر77عدد ج ر، یتضمن اعتماد شركات التأمین كاردیف،2006أكتوبر 11رار مؤرخ في قـ 3

2006.
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، التأمینإعادة أو/وخصصت هذه الشركة بعملیات التأمینت:شركة مصیر الحیاة2-2

. 1المتضمن اعتماد الشركة2011أوت 11حیث تم إنشاءها بموجب القرار الصادر في 

شركة ذات أسهم هيو CIARوإعادة التأمین للتأمین تعتبر فرعا للشركة الدولیة كما 

التأمین : ومن العملیات التي تمارسهاالصحةفي تأمین الأشخاص أثناء السفر و متخصصة

مساعدة الأشخاص تأمینعن الحوادث، التأمین، )الولادة(عن الزواج التأمینعن المرض،

ات المتعلقة بالأموال أمینالتالوفاة، عند التنقل، التأمین عن الحیاة و المعرضین للصعوبات 

. التأمینالاحتیاط الجماعي، إعادة موال الجماعیة،المستثمرة، تسییر الأ

شركة التأمین المختلطة على الأشخاص-3

خاص، فمن بین هذه عمومي و سمیت بهذه التسمیة لاحتوائها على رأسمال مختلط 

:الشركات

تم تأسیسها بموجب الاعتماد الصادر :AMANAالاحتیاط والصحة و شركة التأمین 3-1

للتأمینالناتج عن الاتفاق بین الشركة الوطنیة 2011مارس 10بموجب القرار المؤرخ في 

التنمیة التنمیة المحلیة وبنك الفلاحة و بنكو 2008في سنة MCIFالتأمین الفرنسیة وشركة 

2.الریفیة

نوفمبر 02موجب القرار المؤرخ في تم اعتمادها ب:أكسا للتأمینات الجزائر الحیاة3-2

ذلك بموجب عقد و ، دج موزعة بین مختلف المساهمینملیار1برأسمال قدره 2011،3

ــــ1 العدد ج رشركة التأمین ذات أسهم، " مصیر حیاة"، یتضمن اعتماد شركة التأمین 2011أوت 11قرار صادر في ــ

2011أكتوبر 16بتاریخ ، صادر56
.90، ص سابقالمرجع العفصي توفیق، ـــــ2
ج رتضمن اعتماد شركة التأمین، الشركة الجزائریة الخلیجیة لتأمین الأشخاص، ی،2011نوفمبر 02ـ قرار مؤرخ في ـــ3

.2012أفریل 11في ، صادر45عدد 
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% 36ق الوطني للاستثمار بنسبة الصندو و % 49لمجمع الفرنسي أكسا بنسبة الشراكة بین ا

%.15البنك الجزائري الخارجي بنسبة و 

تأسست هذه الشركة :لأشخاص، الجزائریة للحیاةالشركة الجزائریة الخلیجیة لتأمین ا3-3

بحیث أنشأت بموجب اتفاق الشراكة بین 2015،1فیفري 22بموجب الاعتماد الصادر في 

2%.15البنك الوطني الخارجي بنسبة و % 42,5بنسبة cashتأمین المحروقات شركة 

النشاط التأمینيوصیةخص: ثالثالفرع ال

تعد خصوصیة النشاط التأمیني والأهداف الرامیة إلیه فله الكثیر من المزایا التي تعود 

على شركات التأمین بحد ذاتها وكذا مساهمتها في الإقتصاد الوطني، كما توفر للمؤمن  سواءً

في شخصه أو في ممتلكاته، وهذا  له الأمان من الأخطار التي یمكن أن یتعرض لها سواءً

:ضیحه كما یليما سنقوم بتو 

دورة الإنتاج: أولا

تلقى شركات التأمین تتسم المنتوجات التأمنیة بانعكاس دورة إنتاج، وذالك عن طریق 

مقابل إلتزام هذه الأخیرة بعملیة التأمین ضد خطر معین أو ،الأقساط من طرف المؤمن لهم

.ي ممتلكاتهممجموعة من المخاطر التي یتعرض لها المؤمن لهم سواء في شخصهم أو ف

وفي حالة وقوع الخطر المؤمن ضده تدفع شركة التأمین مبلغ التعویض الذي یتناسب مع 

3.حجم الضرر الحاصل ولا یكون متساویا مع نسبة الأقساط المدفوعة

ـــ1 ج رن الشركة الجزائریة الخلیجیة لتأمین الأشخاص،، یتضمن اعتماد شركة التأمین2015فیفري 22ـ قرار مؤرخ في ـ

.2015أوت 23، صادر في 45عدد 
.90، صسابقالمرجعالعفصي توفیق، ــــ ـ2
ـــ 3 مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،"دراسة حالة الجزائر"فاطمة یحیاوي، دور هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأمیني، ـ

الماجستیر تخصص علوم اقتصادیة فرع المالیة وبنوك وتأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة 

ـ 21، ص2011/2012المسیلة، 
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تسعیر منتوجات التأمین: ثانیا

من بین العملیات التي حضیت بالاهتمام من طرف عملیة تسعیر منتجات التأمینإن

الریاضیات وهم و الإحصاء علممتخصصین فيحیث تعتمد على أشخاصكات التأمین، شر 

تعتبر . الإكتواریون، وهذا ما لا نجده في سوق السلع الذي یعتمد على قانون العرض والطلب

عملیة التسعیرة من أصعب ما یواجهه مكتتبي التأمین، فعدم تحدید السعر بالشكل المناسب 

مرتفع نتیجة للمنافسة بین شركات التأمین في سعرإما : حالتینم ستجد الشركة نفسها أما

أو سعر أقل مما . السوق فالمؤمن له یسعى في البحث وراء أفضل عطاء له بأقل ثمن ممكن

یمكن وهنا تكون شركة التأمین أمام العجز في سداد الخسائر المترتبة عند تحقق الخطر 

.مراریة شركات التأمین في السوقفعملیة التسعیر تؤثر في إست. المؤمن ضده

نشطة التأمینیةالأ تعدد وتداخل : ثالثا

التي من خصوصیات النشاط التأمیني هي نشطة التأمینیة التي الأتعدد وتداخل یعتبر 

، فلهذا ألزم القانون هذه ىإلى ظهور صعوبة في تحدید المداخل لكل منتوج على حدتأد

.إلى جانب میزانیة لكل الفروعالشركات بإعداد قوائم مالیة لكل فرع

التباین في جودة الخدمة التأمینیة: رابعا

ن جودة الخدمة التأمینیة مرتبطة بمهارات الشخص والمكان الذي یتم تقدیمها فیه قصد إ

وهذا ما یؤدي إلى التباین والاختلاف في نوعیة الخدمة التأمینیة من شركة ،استقطاب الزبائن

وذلك بسبب عدم وجود نمط معین یعتمد علیه لتقدیم الخدمة التأمینیة وهذا ما یؤدي ،لأخرى

.إجراءات مفادها مراقبة جودة الخدمةبهذه الشركة إلى اتخاذ
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صعوبة تحدید نتیجة النشاط التأمیني: خامسا

بحیث توجد عقود تأمین زمنیة وهييبنتیجة نشاط التأمینالتأمینترتبط أرباح الشركة

لذا تعتبر إنقضاء مدة عقد التأمینمحددة المدة، فهذه الأرباح لا یمكن اعتمادها إلا بعد

1.أرباح تقدیریة

وظائف شركات التأمین: انيالثالمطلب

القیام بنشاطها وتحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله منشركات التأمینتمكنلكي ت

منها وظیفة التسعیر .والمساهمة في الاقتصاد الوطني تقوم بمجموعة من الوظائف

الاستثمار ، وظیفة )الفرع الثاني(الانتاج وتسویة الطلبات ، وظیفة )الفرع الأول(والاكتتاب 

).الفرع الثالث(وإعادة التأمین

والاكتتابالتسعیروظیفة: الفرع الأول

:وظیفة التسعیر-1

وذالك یكون ،وحساب سعر التعریفةالتأمینقسط مثل هذه الوظیفة في تحدید قیمة تت

حسب الفئة المستهدفة ونوع المنتوج التأمیني المقترح وسعر التأمین، فتعمل شركات التأمین 

2،ها من جهة أخرىعلى البحث من أجل تحقیق أرباح من جهة وتغطیة المخاطر المؤمن من

هم الإحصاء و علم في الریاضیات و وهم خبراء مختصونفهذه الوظیفة یقوم بها الإكتواریون

معدلات الضرر المؤمن منه ویتم كما یؤخذ بعین الاعتبار . لسابقةعلى درایة بالدراسات ا

. 22- 21، صسابقالمرجع الفاطمة یحیاوي، -1

، "ة على شركات التأمین في الجزائردراسة تطبیقی"،لاحتیالـحسان ناصف، دور شركات التأمین في محاولة مكافحة اــــ ـ2

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، شعبة علوم اقتصادیة، تخصص اقتصادیةأطروحة الدكتوراه علوم

.34، ص 2017/2018اقتصادیات المالیة والبنوك جامعة احمد بوقرة، 
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د ، كما یتم تحدیلة مقارنة بحجم التعویض والخسائروضع تقدیرات بشأن التكالیف المحتم

1.السعر بشكل یتناسب مع درجة احتمال تحقق الخطر

:وظیفة الاكتتاب- 2

بإدارة العملیات المختلفة من خلال مزاولة نشاطاتها المتمثلة في التأمینتقوم شركات 

جمع العلاوات المكتتبة التي یتم استثمارها ئق وتحصیل الأقساط التأمینیة، و إعداد الوثا

لتحقیق الأرباح، كما تقوم بالوفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم أو المستفیدین عند تحقق 

ر لقبول أداء التي تأخذ بعین الاعتبالاكتتاب تتمثل في مجمل المعاییر فوظیفة ا. الخطر

من لهم دفعها مقابل الحصول على قیمة الأقساط التي یجب على المؤ و ، الخدمة التأمینیة

2.التعویض المناسب في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده مع احتمال التعرض للخسارة

وفقا لسیاسة التأمینفي اختیار وانتقاء طالبي التأمینیةتتجلى معاییر قبول الخدمة 

لال الرامیة إلى تحقیق أهدافها المتمثلة في الربح، وذلك من خالتأمینتحددها شركة 

وظیفة على كما تنصب هذه ال3.تلف الوثائق التأمینیة مقابل ربح مرتفعالحصول على مخ

الإسراع في تحصیل الأقساط مقابل السرعة في تقدیم تكالیف حفظ تكالیف العملیات و 

التي یقدمها الحوادث الواجب تغطیتها مع مراعاة كشف أي تزویر بالنسبة للتصریحات

ص الطعون التي قدمها المؤمن لهم تتم دراستها والتكفل بها من أما فیما یخ.المؤمن لهم

4.طرف مصلحة المنازعات للفصل فیها

دراسة حالة الشركة الوطنیة للتأمین "لفتاحة سعاد، إدارة المخاطر الاستثماریة في شركات التأمین وفق نظام الملاءة، ــــ ـ1

saa" مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصادیات التأمین، كلیة العلوم ،

-8صص ، 2015-2014، 1لعلوم الاقتصادیة جامعة فرحات عباس سطیفالاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم ا

9 .

.33سابق، صالمرجع الحسان ناصف، ـــــ 2

ــــ3 .  9، صنفسهمرجع اللفاتحة سعاد، ــ

ــــ .33، صالمرجع نفسهحسان ناصف، ــ 4
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وتسویة الطلباتوظیفة الإنتاج: انيالفرع الث

:وظیفة الانتاج-1

بالاعتماد لزبائنالتأمینالمبیعات التي تقدمها شركات مختلف تتمثل هذه الوظیفة في 

الاعتماد على أسلوب إما بي التأمینلمنتوجتسویق اقصد1.المندوبینعلى الوكلاء العامون

د على شبكة اعتمالإیمكن لها، كما)المؤمن له(الزبون التأمین و التسویق المباشر بین شركة 

2.التأمینأخرى للقیام بعملیات إعادة تأمینالتعاقد مع شركات الوسطاء و 

:وظیفة تسویة الطلبات-2

مؤمن الوظیفة بدفع التعویضات المستحقة للمؤمن له عند تحقق الخطر التتعلق هذه 

ة تختص بدراسة على مستوى كل شركة تتواجد دائر و ،ضده من طرف شركات التأمین

تسویة الوضعیة نعولؤ المستحدید التعویض المستحق، أما الشخص الطلبات المقدمة و 

.مسوي الخسائریسمىف

:هيالتأمین على مجموعة من المعاییر و ت ولتسویة الطلبات تعتمد شركا

التحقق من مدى صحة الطلبات المقدمة أمامها من خلال التحقق من صحة -

.وفق شروطالتأمینحدوث الخطر وتحقق الخسارة المغطاة في وثیقة 

السرعة في تسدید الطلبات وهذا ما یؤثر بصفة إیجابیة على سمعة شركة -

.في السوقالتأمین

ة للمؤمن لهم من خلال توجیههم ومساعدتهم على ملئ الوثائق دتقدیم المساع-

.تقدیم النصائح التي تساعدهم بالقیام بالإجراءات الصحیحةو 

.94ص، مرجع سابقالبناي مصطفى،ـــــ 1

ـــ 2 . 10، صالمرجع السابقلفاتحة سعاد، ـ
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:التأمین تتبع جملة من الخطواتأما بالنسبة لتسویة الخسارة فإن شركات 

یوما وفق 30إلى ساعة 48التبلیغ عن وقوع الخطر في مدة زمنیة تمتد من -

.قالخطر المحق

الشرطة تتمثل في محاضر الدرك الوطني أوتقدیم أدلة تثبت الخسارة و -

.على الحیاةالتأمینالمستشفیات في حالة و 

اتخاذ القرار سواء بالقبول الجزئي أو الكلي للمطالبة أو الرفض الكلي أو -

1.الجزئي

وإعادة التأمینوظیفة الاستثمار: ثالثالفرع ال

:وظیفة الاستثمار-1

ها رؤوس یكونها تتجمع لدالتأمینتعد وظیفة الاستثمار من الأنشطة الرئیسیة لشركات 

كما تساعد هذه 2.التي یدفعها المؤمن لهم مسبقاالتأمینأموال ضخمة ناتجة عن أقساط 

اط المدفوعة الوظیفة على إحداث التوازنات المالیة في وضعیتها من خلال التوفیق بین الأقس

3.میزانیتهافي عجز الالطلبات في التعویض مع تجنب هم و من طرف المؤمن ل

الذي یكون في شكل عدة أشكال، فهناك الاستثمارالتأمینیتخذ الاستثمار في شركات 

ذلك بهدف تحقیق عوائد تستعملها في ثمارات عقاریة، الإقراض بالرهن و استأوراق مالیة و 

تي تتم فیها هذه الاستثمارات تكون سواء أما الصورة ال. تسدید التزاماتها اتجاه المؤمن لهم

.المبانيموسة مثل الاستثمار في الأراضي و على شكل سندات أو أسهم أو في صورة مل

. 95صسابق، المرجع البناي مصطفى، ــــ1
ــ2 . 40صسابق، المرجع الة، سلیمبیة ـ طبایـ
ـــ 3 .43سابق، صالمرجع الحسان ناصف، ـ
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أخرى طویلة ت فهناك استثمارات قصیرة الأجل و أما من حیث مدة هذه الاستثمارا

أو مثل الاستثمار في الأراضي والمباني : فیما یخص استثمارات قصیر الأجل.الأجل

. الذهب، وهي استثمارات عادة تكون قصد المتاجرة فیها وبیعها والحصول على أموال نقدیة

أما الاستثمارات طویلة الأجل تكون في شكل سندات وأسهم في الأوراق المالیة، وهي 

استثمارات یصعب تحویلها إلى أموال نقدیة وهي استثمارات تقتنیها قصد الإحتفاظ بها لمدة 

1.أطول

:وظیفة اعادة التأمین-2

التأمینشركة إعادة إلى شركة التأمین منالخطر نقل لجزء من التأمینإعادة بیقصد

.ة شركة التأمینالعجز في میزانیتجنب أقدر على تحمل الخطر، وتهدف هذه الوظیفة إلى 

ركة یشبه عقد التأمین إلا أن أطرافه یكون بین شركة التأمین وشالتأمینیكون عقد إعادة و 

2.إعادة التأمین

للنشاط التّأمینيمبادئ النظام العام التنافسي : المبحث الثاني

لحمایة المنافسة بین مختلف الأعوان الاقتصادیین من مختلف الممارسات غیر 

، وضع المشرع الجزائري التأمینالمشروعة سواء في مجال إنتاج السلع أو الخدمات كقطاع 

عرقلة السوق التنافسیة بین مقدمي الخدمات في مجال و تقیید و المنافسة من أجل منع أقانون

مختلف القواعد المنظمة لمجال المشرع من أجل تحقیق الكفاءة الاقتصادیة وضع و . التأمین

عن طریق مختلف القوانین التأمینیة المقدمة للخدمات التأمینالمنافسة بین مختلف شركات 

جانفي 25المتعلق بالمنافسة الصادر في 95/06رقم الأمر ا مة لمجال المنافسة، منهالمنظ

أین 08/12رقم كما أدخلت تعدیلات على هذا القانون بموجب قانون معدل ومتمم،1995

ـــ1 .40، صسابقالمرجع  السلیمة، طبایبیةـ
.11سابق، صالمرجع السعاد، ــــ لفتاحةـ2
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ن تم توسیع أی10/05رقم، إضافة إلى قانون03/03وسع من مجال تطبیق أمر رقم 

بیعي أو معنوي أي إلى مجال الصفقات العمومیة وعلى كل شخص طتطبیق قانون المنافسة

رغم ذلك هناك و كانت طبیعته ویمارس بصفة دائمة نشاط التوزیع والإنتاج أو الخدمات،

ذلك بوضع حدود لا یجب على أي مقدم الخدمات د من جهة أخر لمجال المنافسة و یقیت

.عن طریق مبادئ متعلقة بالنظام العام التنافسيالتأمینتجاوزها منها شركات 

في النشاط التأمینيالمقیدة للمنافسةممارساتال: المطلب الأول

رقمحریة المنافسة فقد حدد أمرخول إلى السوق لكل عون اقتصادي و لضمان حریة الد

القواعد الأساسیة التي یجب 1.المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03/03

.ة تؤدي إلى عرقلة السوقعلى منع أیة ممارسحرص الالتزام بها في السوق التنافسیة، كما 

والمنافسات المتعلقة بالأسعار فسوف نتعرف على مبدأ حظر الإتفاقات المقیدة للمنافسة 

مبدأ حضر الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة والتبعیة ثم نتطرق إلى ) الفرع الأول(

).الفرع الثاني(الاقتصادیة 

المتعلقة    والممارسات المقیدة للمنافسةمبدأ حظر الإتفاقات: الفرع الأول

بالأسعار

المقیدة للمارسةمبدأ حضر الاتفاقات : أولا

لضمان حریة المنافسة لكل عون إقتصادي وله الرغبة في الدخول إلى سوق 

والمتمم القواعد المعدل المتعلق بالمنافسة 03/03التأمین كمقدم للخدمات فقد حدد الأمر 

كما حظر المشرع مجموعة من الممارسات التي بإمكانها إن لم تمنع الأساسیة للتنافس،

.أن تؤدي إلى عرقلة أو القضاء على المنافسة

ــــ أمر رقم 1 .2003جویلیا 20صادر في 34بالمنافسة، ج ر عدد ، یتعلق 2003جویلیة 19مؤرخ في 03/03ـ
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:مقیدة للمنافسةتعریف الاتفاقات ال-1

المتممة بموجب المتعلق بالمنافسة المعدلة و 03/03رقممن الأمر06نصت المادة 

لأعمال المدبرة ار الممارسات و ظتح": على أنه08/12رقمالمادة الخمسة من قانون

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة والاتفاقیات و 

السوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما بها في نفس الإخلال حریة المنافسة أو الحد منها أو 

:عندما ترمي إلى

.فیهات التجاریة لحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطااـ-

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التمویل-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

.انخفاضها

التجاریین مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء -

.المنافسةمنافع 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

.التجاریةالعقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف 

1."السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

المشرع الجزائري میز بین عدة فئات من المادة أن نص هذه یتضح من خلال

الاتفاقات المتمثلة في الحد من الدخول في السوق، وهذه الاتفاقات تأخذ عدة أشكال وتهدف 

ـــ ـ1 تعلق ی، 2003جویلیة 19مؤرخ قي 03/03، یعدل ویتمم أمر رقم 2008یونیو 25مؤرخ في 08/12قانون رقم ــ

.2008جویلیة 02بتاریخ ر، صاد36العدد ج ربالمنافسة، 
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كما أن هناك فئة من الاتفاقات التي تهدف إلى . إلى عرقلة السوق أو الحد من الدخول إلیه

.تقلیص ومراقبة الإنتاج أو منافذ الدخول أو الاستثمارات

التي تتمثل في اقتسام الأسواق أو مراكز لى وجود فئة أخرى من الاتفاقات و إضافة إ

التمویل، وذلك عن طریق اقتسام السوق جغرافیا وكذلك وجود اتفاقات توزیع الزبائن، بحیث 

هذا النوع من الاتفاقات تمارس أكثر في مجال الصفقات العمومیة، كما توجد أیضا نوع من 

ر الأعمال ظتح. طنع لهاذلك بالتشجیع المصارس في مجال الأسعار و ات التي تمالاتفاق

تهدف إلى الإخلال بحریة المنافسة، التيالاتفاقات سواء كانت صریحة أو ضمنیة المدبرة و 

إضافة إلى وجود علاقة سببیة بین الاتفاق والإخلال بالمنافسة تؤدي إلى آثار سلبیة تمس 

1.حریة المنافسة

تفاق محظور مقید للمنافسة یشترط القانون بعض الشروط منها إثبات ولكي نكون أمام إ

وجود الإتفاق بین المؤسسات أو المتعاملین الاقتصادیین في سوق التأمین لكي یكون أمام 

مخالفة لقواعد قانون المنافسة، إضافة إلى إثبات تقیید الإتفاق بین شركات التأمین للمنافسة 

2.أو عرقلتها

الإتفاقات المحظورةشروط -2

لكي نكون أمام الممارسات غیر المشروعة والمنافیة للمنافسة، یجب توفر بعض 

الشروط سواء كانت صریحة أو ضمنیة بین شركات التأمین المتنافسة في السوق، وهذا ما 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم الذي یهدف إلى 03/03من الأمر 06نصت علیه المادة 

على تقلیص عدد المنافسین في سوق التأمین، وتشمل هذه الفئة من الإتفاقات تقلید الإتفاق 

ـــ 1 ــ ومعدل ومتمم 08/12مر رقم أمعدل ومتمم بموجب 03/03مر أـشرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء ـ

.75-74-73، ص 2012وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، عین میلة، الجزائر 10/05بالقانون 
ــــ 2 ، منشورات بغدادي، 04/02والقانون 03/03الممارسات التجاریة وفقا لأمر و شریف كتو، قانون المنافسة المحمد ـ

.37ص
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الدخول إلى المهنة مثل إلزام شركة التأمین الدخول كمنافس في السوق التأمینیة، الحصول 

. على ترخیص مسبق أو بطاقة معینة بشروط تعسفیة هدفها عرقلتها في الدخول في السوق

فاق عن طریق المقاطعة مثل إتفاق شركتین، إعادة التأمین عن كما یمكن أن یكون الإت

.مقاطع شركة تأمین أخرى منافسة لها عن إكتتاب عقد  إعادة التأمین

كما یمكن أن تكون الإتفاقات عن طریق المناقصات العامة أو الخاصة في مجال 

میع شركات الصفقات العمومیة، فالأصل أن المناقصات في مجال التأمین مفتوحة أمام ج

شركات عمومیة أو خاصة الراغبة في الحصول على تلك المناقصة، وذالك  التأمین سواءً

بتقدیم عرض سري في ظرف یتم فتحه من طرف لجنة خاصة بفتح الأظرفة ویتم منح 

الصفقة لمن أعطى أحسن عرض في مناقصة التأمین في حین أن التفاهم بین شركات 

.ناقصة یؤدي إلى عرقلة المنافسةالتأمین والإدارة على سعر الم

كما یمكن لشركات التأمین العمل على تقیید حریة المنافسة في السوق التأمینیة عن 

طریق الإتفاقات الرامیة إلى تقیید نشاط مختلف شركات التأمین المتنافسة في السوق، وذالك 

قات تحدید الأسعار فاتفا. بعرقلتها أو تقییدها عن طریق تحدید أسعار المنتجات التأمینیة

الأصل أن كل شركة تأمین حرة في تحدید أسعار منتجاتها التأمینیة وهذا ما نصت علیه 

على 08/12المتعلق بالمنافسة معدل ومتمم بموجب القانون 03/03من الأمر 06المادة 

منع أي إتفاق یرمي إلى عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع 

1.الأسعار أو خفضهابإرتفاع

ـــ 1 میتیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ـ

.31، ص2013/2014، بن یوسف بن خدة، )01الجزائر(الأعمال كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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الممارسات المتعلقة بالأسعار:ثانیا

من بین المبادئ التي تقوم علیها المنافسة الحرة حریة تحدید الأسعار مع الإلتزام 

بإحترام قواعد قانون المنافسة في تحدید أسعار الخدمات المقدمة من طرف شركات التأمین 

.لكي لا تكون هناك ممارسات معرقلة للسوق

ر عرض الأسعار أو ممارسة ظیح":على أنهمن قانون المنافسة12تنص المادة 

التسویق إذا كانت هذه تهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل و مخفضة بشكل تعسفي للمس

العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة إحدى 

1."منتجاتها من الدخول إلى السوق

ذلك تبارها ممارسات مقیدة للمنافسة و منع المشرع لهذا النوع من الممارسات باعإن

ذلك اشترط البیع المؤسسات الاقتصادیة في السوق، و نتیجة للأضرار التي یمكن أن تلحقها ب

إلا أن هناك 2.التسویقمن تكالیف الإنتاج والتحویل و لبأسعار مخفضة تعسفا بسعر أق

هذا النوع من الممارسات عندما تكون ضرورة مثلا في حالة السلع استثناءات تتعلق بإجازة

3.سهلة التلف، أو قریبة نهایة الصلاحیة

.معدل ومتمم03/03من أمر12مادة ـــ ـ1
.82ـ-81صسابق، ص المرجعالكحالي سلمى، ـــ ـ2
قانون الأعمال، بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، قانون الخاص،ـــ ـ3

. 28، ص2004/2005كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة، 
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ر الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة والتبعیة ظحمبدأ : ثانيالفرع ال

الاقتصادیة

تلجأ المؤسسات الإقتصادیة في إستغلال قوتها الإقتصادیة على مستوى سوق 

إرتكاب ممارسات تعسفیة تؤثر سلبا على المنافسة، وتتمثل في التعسف في التأمین إلى

).ثانیا(والتعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة ) أولا(وضعیة الهیمنة الإقتصادیة 

التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة: أولا

تسمح تعتبر الهیمنة الاقتصادیة، تلك الوضعیة التي: تعریف الهیمنة الإقتصادیة-أ

للعون الاقتصادي بالسیطرة على السوق سواء بصفة مطلقة أو نسبیة وهذا ما تضمنته المادة 

الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من ":على أنهالمتعلق بالمنافسة03/03رقم من الأمر03

الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه 

تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو و 

1."ممونیها

لكي تكون مؤسسة اقتصادیة في وضعیة هیمنة لا بد أنه یتضح من خلال نص المادة 

من أجل و 2.أن تكون عنصرا أساسیا في توفیر السلعة أو تقدیم خدمة في السوق دون منافس

لا بد من معرفة فسة الاقتصادیة أو المتعامل الاقتصادي في وضعیة هیمنة تحدید بأن المؤس

.قول هناك وضعیة هیمنةتوفرها للالتي یستوجب الشروط ما إذا كانت وتحدید 

:شروط وضعیة الهیمنة الإقتصادیة-ب

.معدل ومتمم03/03من أمر رقم 03المادة ــــ ـ1
. 77سابق، صالمرجع الشرواط حسین، ـــ ـ2
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شركات قارنة مع باقي شركة التأمین محوزها تتحدید حصة السوق التي ل:ـــ حصة السوق

سوق الخدمة وهو ما یعرف و ن سوق السلعیجب التمییز بی1.تقدیم الخدماتفي التأمین 

شركةالخدمات دون وجود لتقدم المهنیة هي التي لشركةبحیث تكون ا، بالسوق المرجعیة

السوق الجغرافیة التي تهیمن ، إضافة إلى إعتماد معیار الخدماتتلك أخرى تقوم بتقدیم

2.للمستهلكینالتأمینیة لخدمات اشركة التأمین في تقدیمعلیها 

شركة شرط القوة الاقتصادیة یتم عن طریق الاحتكار الذي تمارسه إن :ـــ القوة الإقتصادیة

لشركاتمهیمنة في السوق الذي یمكن تقییمه من خلال قدرة هذه اشركاتأو عدة التأمین 

غیر أن 3.في التحكم في الأسعار، كما یمكن لها وضع عراقیل لمنع الدخول إلى السوق

شركات التأمین ر التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة التي تستغلها بعض ظالمشرع یح

على المنافسة الحرة وعرقلة لممارسة بعض الاحتكارات التي تؤدي بدورها إلى القضاء

:المتممالمعدل و 03/03من الأمر رقم 01الفقرة 07المادة ذلك ما نصت علیهو ،السوق

على جزء منه السوق أو احتكارها و یحضر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على "

4."قصدا

من 07نص المادة إنطلاقا من: الممارسات التعسفیة الناتجة عن وضعیة الهیمنة-ج

الناتجة عن وضعیة الهیمنة من على أنه یمكن تصنیف الممارسات التعسفیة03/03الأمر

:طرف المتعاملین الاقتصادیین في السوق التأمینیة كالأتي

من الأمر 04الفقرة 07المادة فحسب نص : بالأسعار وشروط البیعخاصةالممارسة ال-

على أن المنافسة النزیهة بین مختلف الأعوان الاقتصادیین في السوق التأمینیة تقتضي 03

. 32ابق، صسالمرجع المتیش نوال، ـــ ـ1

.71ابق، صسالمرجع الكحال سلمى، ــــ 2

.33، ص سابقالمرجعال، نوالمتیشـــــ 3

ــ4 .عدل ومتممم03/03مر أمن 07ـ المادة ـ
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فكل ممارسة أو إتفاق یرمي إلى تحدید أسعار . حریة تحدید أسعار المنتوجات التأمینیة

المنتوجات سواء بالتشجیع المصطنع سواء بالإرتفاع أو انخفاضها یعد ممارسة مقیدة 

1.للمنافسة ویعتبر إتفاق محظور

مین إلى كما أضافت نفس المادة على منع الممارسات التي من ورائها تهدف شركة التأ-

وضع شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات إتجاه المتعاملین الأخرین في السوق التأمینیة، 

.وهذا ما یحرمهم من منافع المنافسة

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة: ثانیا

03یمكن تعریف التبعیة وفقا لنص المادة : تعریف وضعیة التبعیة الإقتصادي-أ

وضعیة التبعیة الاقتصادیة تتمثل في العلاقة التجاریة ":والمتممالمعدل 03/03من أمر 

التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي 

2."انتفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممون

الإقتصادیة لكي تتحقق وضعیة التبعیة :شروط وضعیة التبعیة الإقتصادیة–ب

:لشركة تأمین لأخرى یجب أن تتوفر عدة شروط منها

الفقرة الأخیرة أن التبعیة الإقتصادیة تلتزم 03حسب نص المادة : وجود علاقة تجاریة- 

وجود علاقة تجاریة بین شركة التأمین المقدمة لخدمة التأمین وزبونها المؤمن لهم، الذي لا 

تي تفرضها علیه شركة التأمین المهیمنة التي تتعسف یكون له حل رفض التعاقد بالشروط ال

في وضعیة التبعیة، وهذا ما دفع بالمشرع أن یحظر هذا النوع من الممارسات لوفقا لما نص 

ـــ م 1 .03/03، أمر 7/4ـ
.معدل والمتمم03/03من أمر رقم 03المادة ـــــ2
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كل عمل آخر من شأنه: "المعدل والمتمم على أنه03/03من الأمر 11علیه في المادة 

1."یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوقأن

تترجم حصة الشركة في السوق التأمینیة مدى قوتها : صة شركة التأمین في السوقح-

الإقتصادیة، بحیث لا یشترط وضعیة الهیمنة في تحقق التبعیة وإنما بمجرد تمتع شركة 

2.التأمین بحصة معتبرة في السوق التأمینیة ما یؤدي إلى تبعیة المؤمن له إلیه

یعاقب المتمم فإن القانون لالمعدل و ا03/03ر من الأم11بالرجوع إلى نص المادة 

التي تلحق سسة المهیمنة في وضعیة التبعیة و إنما في تعسف المؤ و ، على التبعیة الاقتصادیة

3.أضرارا وتمس بالمنافسة الحرة

رفض شركة تأمینأي لا یمكن لأي ،فیجب التمییز بین رفض البیع بدون مبرر شرعي

المتمثلة في الممارسات ر هذا النوع منظحإن. ى مبرر شرعيعلتقدیم الخدمات إلا بناءً

من 11وهذا ما نصت علیه المادة المؤمن له بخدمة تأمینیة أخرى، إلزام مع قدیم خدمة ت

ات المنافیة والمقیدة رت البیع المتلازم باعتباره من الممارسظوالتي ح03/03رقم أمر

4.للمنافسة

: الممارسات التعسفیة الناتجة عن حالة إستغلال الوضعیة التبعیة الإقتصادیة-ج

تعتبر وضعیة التبعیة الإقتصادیة أمر مشروع في حد ذاته، إلا أن التعسف في إستغلال هذه 

:الوضعیة من طرف شركات التأمین أمر محظور، ویمكن تصنیف هذه الممارسات كما یلي

04/02من القانون 02الفقرة 15تنص المادة : لبیعالممارسات الخاصة برفض ا- 

یمنع رفض بیع سلعة أو : "المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أنه

.معدل متمم، مرجع سابق03/03من أمر رقم 11مادةـــــ 1

.78سابق، صالمرجع الـــــ كحال سلمى، 2
.80سابق، ص المرجع الشرواط حسین، ـــــ3

.50-49ص صسابق،المرجع المحمد شریف كتو، ــــ 4
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تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة 

ر رفض بیع الخدمات للمستهلك فیتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع حض1."متوفرة

المعروضة من طرف شركات التأمین أو إتجاه المهنیین أو بین الأعوان الاقتصادیین في 

السوق التأمینیة، فمتى عرض المنتوج التأمیني فلا یجوز لأي متعامل إقتصادي في السوق 

.التأمینیة أن یمتنع عن بیعها إلا إذا كان مبرر شرعي

صد بالبیع المتلازم إرتباط بیع خدمة بأداء خدمة أخرى، فقد نصت یق: البیع المتلازم- 

المتعلق بالمنافسة على حضر البیع المتلازم بإعتباره من 03/03من الأمر 11المادة 

2.الممارسات المقیدة للمنافسة

المتعلق بالممارسات التجاریة في الفقرة 04/02من القانون رقم 17أضافت المادة كما

3.الأخیرة بمنع اشتراط البیع بشراء خدمات أخرى

ر الممارسات المقیدة للمنافسةظالاستثناءات الواردة على ح: الثانيمطلبال

:والاستغلال التعسفي لوظعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة

الأصل في قانون المنافسة هو حظر الممارسات والأعمال والإتفاقات الصریحة 

الضمنیة إذا كانت تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة، إلا أنه استثناءا على ذالك أقر المشرع 

:الجزائري الحالات التي یجوز فیها القیام بهذه الممارسات وهي كالأتي

ــــ مادة 1 على الممارسات التجاریة، ، یحدد القواعد المطبقة 2004یونیو 23مؤرخ في 04/02، من القانون 02الفقرة 15ـ

.2010لسنة 46، ج ر عدد 2010أوت 15مؤرخ في 10/06، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004، لسنة 41ج ر عدد 
.سابقالمرجع ال، معدل ومتمم، 03/03أمر 11ــــ المادة 2
یتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ،2004یونیو سنة 23مؤرخ في ، 04/02، القانون 17ـــ المادة 3

.2004، سنة 41ج ر عدد 
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حضر الاتفاقات المقیدة للمنافسة الاستثناءات الواردة على: الفرع الأول

والممارسات المتعلقة بالأسعار

:حضر الإتفاقات المقیدة للمنافسةالاستثناءات الواردة في -1

:نص قانونيالاستثناءات الواردة في -أ

إن مبدأ حضر الاتفاقات المقیدة للمنافسة لیس مطلقا بل یتضمن استثناءات نص 

من 09مثل ما نصت علیه المادة 1.عض الاتفاقاتعلیها المشرع وهي إمكانیة ترخیص ب

أعلاه الاتفاقات والممارسات 7و6لا تخضع لأحكام المادتین : "على أنه03/03رقمالأمر

الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له، یرخص بالاتفاقات 

اقتصادي أو تقني أو تساهم والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

في تحسین التشغیل، أو من شانها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 

یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من التنافسیة، لا

2."مجلس المنافسة

من النص التشریعي أو مد شرعیتهاتیتضح من نص المادة أن الممارسات المحظورة تس

ولكي یكون . قانونيالنص الالتنظیمي، سواء كانت اتفاقیات أو التعسف الناتج عن تطبق 

تطبیق هذا الاستثناء یستوجب أن تكون نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات من النشاطات 

جل الخاضعة لقانون المنافسة وغیر المشروعة وناتجة عن ضرورة تطبیق نص قانوني من أ

. تحقیق المصلحة العامة و ضمان الاستقرار التشریعي

ــ ــ 42سابق، صالمرجع المحمد شریف كتو، ــ 1

ــــ  .سابقالمرجع ال، متعلق بالمنافسة،08/12قانون رقم ـ 2
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ولتطبق هذا الاستثناء لابد من وجود علاقة مباشرة بین تلك الممارسات المحظورة 

إضافة إلى ضرورة الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة وهذا ما 1والنص القانوني،

یمكن ":على أنهالأمرمن نفس37والمادة 03/03رقم من الأمر 09نصت علیه المادة 

أن یقوم مجلس المنافسة بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة، ذات 

الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقیقات أن تطبیق هذه النصوص تترتب علیها قیود على 

2."المنافسة، فإن مجلس المنافسة یباشر كل العملیات بوضع حد لهذه القیود

:جتماعیةإالاستثناءات على اعتبارات اقتصادیة و -ب

أن یرخص بالاتفاقیات 03/03الأمر رقم من09تنص الفقرة الثانیة من المادة 

تقني أو تساهم والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور إقتصادي أو 

والمتوسطة بتعزیز وضعیتهافي تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

التنافسیة في السوق، ولا تستفید من هذا الحكم الاتفاقات والممارسات التي كانت محل 

3."ترخیص من مجلس المنافسة

أن الأصل لیس مطلق وإنما هناك استثناءات وذالك 09نص المادة خلال یتضح من 

.جلس المنافسةبتوفر الشروط التي نص علیها القانون وتكون محل ترخیص من م

:من بین الحالات المستثناة من الحظر هي

.إن وجد نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له-

.مساهمة الإتفاق أو الممارسات في التقدم الإقتصادي والتقني-

.ـتسهیل الإتفاق والممارسات في تحسین التشغیل-

ـــ 1 .38-37صص سابق،المرجع المتیش نوال، ـ
ـــ 2 .سابقالمرجع ال، مممعدل ومت03/03من أمر رقم 37مادة ـ
.، المرجع نفسهمعدل ومتمم03/03من أمر رقم 09المادة ــــ3
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المتوسطة ـمساهمة الإتفاق والممارسات في تعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة و -

1.التنافسیة في السوق

: الاستثناءات المتعلقة بالأسعار: ثانیا

من بین المبادئ التي تقوم علیها المنافسة الحرة حریة تحدید الأسعار مع الإلتزام 

بإحترام قواعد قانون المنافسة في تحدید أسعار الخدمات المقدمة من طرف شركات التأمین 

.قلة للسوقلكي لا تكون هناك ممارسات معر 

ر عرض الأسعار أو ممارسة ظیح":على أنهمن قانون المنافسة12تنص المادة 

التسویق إذا كانت هذه تهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل و مخفضة بشكل تعسفي للمس

العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة إحدى 

2."السوقمنتجاتها من الدخول إلى 

ذلك تبارها ممارسات مقیدة للمنافسة و إن منع المشرع لهذا النوع من الممارسات باع

ذلك اشترط البیع المؤسسات الاقتصادیة في السوق، و نتیجة للأضرار التي یمكن أن تلحقها ب

إلا أن هناك 3.التسویقمن تكالیف الإنتاج والتحویل و لبأسعار مخفضة تعسفا بسعر أق

استثناءات تتعلق بإجازة هذا النوع من الممارسات عندما تكون ضرورة مثلا في حالة السلع 

4.سهلة التلف، أو قریبة نهایة الصلاحیة

ـــ كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة 1 ـ

.85، ص2009/2010الحقوق، جامعة الجزائر أحمد بوقرة بومرداس، 
.معدل ومتمم03/03من أمر12مادة ـــ ـ2
.82ـ-81كحالي سلمى، مرجع سابق، ص ـــ ـ3
قانون الأعمال، بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، قانون الخاص،ـــ ـ4

. 28، ص2004/2005كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة 
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ر الاستغلال التعسفي لوضعیة ظالاستثناءات الواردة على ح: انيالفرع الث

الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة

لحظر النسبي من خلال وضع قیود على مبدأ المنافسة تبنى المشرع الجزائري مبدأ ا

هذا النوع من الممارسات مشروعة بحیث ترد علیه بعض الاستثناءات التي تجعل الحرة، 

ذلك في حالة وجود نص تشریعي أو تنظیمي یبرر ذلك التصرف، إضافة إلى ذلك فإن و 

09شرع في نص المادة كما نص الم.من شأنه أن یحقق التقدم التقني والاقتصاديالتعسف 

التي تبرمها المؤسسات المتمم على أنه استثنى الممارساتالمعدل و 03/03الأمر رقم نم

1.المتوسطة لتعزیز وضعیتها التنافسیةالصغیرة و 

ستثناءات المؤسسة على تطبیق نص قانونيا:أولا

"المتعلق بالمنافسة على أنه03/03من الأمر 09طبقا لنص المادة  لا تخضع : 

أعلاه الإتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو 07و06لأحكام المادتین 

وفق لنص المادة المذكورة أنه یسمح للمراسلات المحظورة 2...".اتخذ تطبیقا له. تنظیمي

ر قانون المنافسة متى كانت ناتجة عن تطبیق نص وتصبح تصرفات مشروعة في نظ

.تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له

ولتطبیق هذا الإستثناء یجب أن تكون علاقة سببیة مباشرة بین تلك الممارسات المقیدة 

للمنافسة والنص الذي یبررها، وأن یكون محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا لنص المادة 

لا یستفید من هذا الحكم سوى الإتفاقات : "متعلق بالمنافسة على انهال03/03من الأمر 09

ــ1 تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص ـ مختور دلیلة، ـ

. 110، ص2015لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،اقانون، كلیة الحقوق و 
.سابقالمرجع الالمتعلق بالمنافسة، 03/03من امر 09ــــ المادة 2
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مثل ترخیص بإتفاق في تحدید 1".والممارسات التي تكون محل ترخیص من مجلس المنافسة

الأسعار في منتوجات تأمین بین شركة تأمین وشركة أخرى یجب أن یكون محل ترخیص 

ة بین هذا الاتفاق المحظور والنص من مجلس المنافسة مع إثبات بوجود علاقة مباشر 

2.القانوني وإلا یكون تصرف محظور

ورة في التقدم الإقتصادي، التقني والإجتماعيمساهمة الممارسات المحظ: ثانیا

"على أنه03/03الفقرة الثانیة من الأمر 09تنص المادة  ترخص بالاتفاقات : 

ى تطور إقتصادي أو تقني أو تساهم والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إل

في تحسین التشغیل أو من شأنه السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 

التنافسیة في السوق، لا یستفید من هذا الحكم سوى الإتفاقات والممارسات التي كانت محل 

3".ترخیص من مجلس المنافسة

بعاد من دائرة الحظر كل الممارسات أنه یتم الإست09یتضح من خلال نص المادة 

المقیدة للمنافسة في حالة ما إذا أثبتت مساهمتها الإیجابیة في تحقیق التقدم الإقتصادي، 

مثلا إستقرار أسعار المنتوج التأمیني في السوق التأمینیة الناتجة عن إتفاق بین مختلف 

.المتعاملین الاقتصادیین في مجال التأمین

الجزائري من دائرة الحظر الإتفاقات والممارسات التي یمكن أن كما استثنى المشرع

یثبت أصحابها أنها تساهم في خلق مناصب الشغل لأكبر عدد ممكن من البطالین في مجال 

ففي مجال الخدمات كأن تقوم شركات التأمین باتفاق فیما بینها في رفع بعض 4.الخدمات

.سه، المرجع نف09ـــ المادة 1
.39إلى 37سابق، صالمرجع الــــ میتیش نوال، 2
.سابقالمرجع الیتعلق بالمنافسة، 03/03من امر 09ــــ المادة 3
.، المرجع نفسه09ــــ المادة 4
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مداخل تساهم في توفیر مناصب شغل جدیدة من أسعار منتوجات التأمین وهذا قصد توفیر 

.في الشركة وتقلص من نسبة البطالة

إلا انه لكي تكون الممارسات المحظورة مباحة لا یعاقب علیها القانون یجب ان تكون 

محل ترخیص من طرف مجلس المنافسة بعد إثبات لوجود علاقة سببیة بین الممارسات 

1.الإجتماعیةالمحظورة وتحقیقها التطور الإقتصادي و 

عات الاقتصادیة الماسة بالمنافسةیالتجمامكانیة الترخیص ب: الفرع الثالث

نظرا لما تقدمه التجمیعات الاقتصادیةعملیة عمدت مختلف التشریعات على تنظیم 

للاقتصاد الدول سواءا على المستوى الداخلي أو الدولي، فقانون المنافسة الجزائري لا یمنع 

التجمیعات كما هو الشأن للممارسات المنافیة للمنافسة، إلا أن التعسف في إمكانیةإجراء 

تحكمها في السوق جعلت المشرع الجزائري یخضع لترخیص مسبق من طرف مجلس 

فالتجمیعات أو التمركز الإقتصادي . المنافسة لتفادي الآثار السلبیة التي یمكن أن تؤدي إلیها

الناشطة على مستوى سوق التأمینیة الجزائري من أجل مواجهة الناشئ بین شركات التأمین 

المنافسة هو تصرف غیر محظور إلا أن التعسف في التحكم في السوق ما جعل بالمشرع 

لإخضاعها إلى رقابة مسبقة یمارسها مجلس المنافسة، فسنتعرض إلى تعریف التجمیعات 

انیة الترخیص بالتجمیع الماس إمكثم إلى ) أولا(وشروط اخضاعها للرقابة الإقتصادیة 

.)ثانیا(بالمنافسة

وشروط اخضاعها للرقابة الإقتصادیةالمقصود بالتجمیعات : أولا

: عات الاقتصادیةیالمقصود بالتجم-أ

ـــ كحال سلمى، 1 .87إلى85سابق، ص المرجع الـ
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لكي تتمكن التجمیعات الإقتصادیة في المحافظة على المحیط التنافسي والتطور 

. المتواجدة في السوق عمد المشرع الجزائري إلى تنظیمهاالهیكلي للمؤسسات الإقتصادیة

15في نص المادة لم یتم تعریف التجمیعات في قانون المنافسة الجزائري وإنما إقتصر

على تبیان الوسائل التي یتحقق بها التجمیع، والمتمثلة فسةالمتعلق بالمنا03/03من الأمر

الحصول على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات، في إندماج مؤسستین أو أكثر مستقلة،

1.إنشاء مؤسسة مشتركة

إندماج مؤسستین أو أكثر مستقلة من قبل-1

الإندماج في مجال الشركات التجاریة هي تلك العملیة التي بمقتضاها تقوم شركتین أو 

المادة فمن الناحیة القانونیة وفقا لنص . عدة شركات بالاندماج من أجل تكوین شركة واحدة

كنتیجة لهذا الإندماج زوال الشركة المندمجة وانضمامها إلى الشركة 03/03من الأمر 15

.الدامجة

إن إندماج شركات التأمین في السوق التأمینیة یؤدي إلى تعزیز وضعیة هیمنة الشركة 

الدامجة في السوق التأمینیة، وهذا ما یؤدي إلى عرقلة المنافسة بین مختلف المتعاملین 

لاقتصادیین في السوق التأمینیة، وتعتبر من عملیات الدمج الإقتصادي المؤثرة على ا

2.المنافسة وإلحاق أضرار ببقیة الشركات

الحصول على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات-2

حصل : "المتعلق بالمنافسة على أنه03/03الفقرة الثانیة من الأمر 15تنص المادة 

لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة أو شخص أو عدة أشخاص طبیعیین

عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو مؤسسات أو جزأ منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

ــــ المادة 1 .سابقالمرجع ال، یتعلق بالمنافسة، 03/03من الأمر 15ـ
ـــ م2 .48سابق، صالمرجع الیتیش نوال، ـ



	الاطار العام التنافسي في سوق التأمین الجزائري: الفصل الأول

44

عن طریق اخذ أسهم في رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو 

1".بموجب عقد أو بأیة وسیلة أخرى

جمیع الإقتصادي انه یمكن لمؤسسة إقتصادیة یتضح أن الت15من خلال نص المادة 

الحصول على مراقبة مؤسسة أخرى مما یؤدي إلى النفوذ الأكید علیها مهما كان ممارس 

النفوذ سواء شخص طبیعي أو معنوي، ففي مجال التأمین یمكن لشركة تأمین ممارسة مراقبة 

ة للحصول على هذه على شركة أخرى سواءا بأخذ أسهم في رأسمال الشركة كطریقة مباشر 

المراقبة، أو عن طریق شراء بعض أصول المؤسسة سواءا كانت بموجب عقد أو بأیة وسیلة 

.أخرى شرط أن تكون هذه الوسائل مؤدیة إلى ممارسة النفوذ الأكید والدائم على الشركة

أما فیما یخص عناصر موضوع ممارسة النفوذ تتمثل في حقوق الملكیة أو حقوق 

2.ممتلكات شركة التأمین أو على جزأ منها وحقوق أو عقود الشركةالانتفاع على

إنشاء مؤسسة مشتركة- 3

أنشأت مؤسسة : ".... على أنه03/03من الأمر 03الفقرة 15وفق لنص المادة 

3".مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة إقتصادیة مستقلة

سات الفرعیة التي لها إستقلالها یعتبر أسلوب المؤسسة المشتركة نوعا من المؤس

تعتبر المؤسسة المشتركة وسیلة . القانوني لكنها تخضع عامة إلى رقابة مؤسسات الأم

لتحقیق التجمیع إذا مارست بصفة دائمة كل المهام المنوط إلى مؤسسة إقتصادیة سواءا في 

.سابقالمرجع ال، 03/03أمر 02الفقرة 15ـــ المادة 1
. سابقالمرجع الالمتعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 16ــــ المادة 2
.سابقالمرجع ال، 03/03من أمر 03الفقرة 15ــــ المادة 3
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راتیجیتها التجارة ولا المجال الإنتاج والتوزیع والخدمات، كما لها إستقلالیة القرار بشأن إست

1.یكون الغرض من إنشائها تنسیق النشاط التنافسي بین مؤسسة الأم التي تبقى مستقلة

ففي مجال التأمین یتم إعتماد أسلوب المؤسسة المشتركة في توزیع بعض من 

المنتوجات التأمینیة عن طریق هذه الأخیرة التي تتمتع بالإستقلالیة القانونیة عن شركة الأم 

.لكنها تخضع لرقابتهاو 

شروط خضوع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة-4

ممارسات غیر محظورة في في السوق التأمینیة عات الاقتصادیة یتعتبر عملیة التجم

:أن تتوفر فیها شروط ومنهابلكي تكون هذه الأخیرة ممنوعة یج، و قانون المنافسة

المساس و التأمینیة تعزیز وضعیة الهیمنة في السوق أن یكون الهدف من وراء التجمیع-

2.شركة التأمینبالمنافسة عن طریق امتلاك حصة في السوق المرجعي التي تزاول فیه 

من الأمر 17ه المادة یالإخلال بقواعد المنافسة، بحیث نصت علمساس التجمیع و -

ضعیة هیمنة مؤسسة كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، لاسیما بتعزیز و ":03/03

3."رأشه3المنافسة الذي یبت في أجل لى مجلسعقدمه أصحابه على سوق ما، یجب أن ی

من طرف تجمیعات یتبین من خلال نص المادة أن المساس والإخلال بالمنافسة

كما . للرقابةهاإلى إخضاعما یؤدي وضعیة هیمنة في السوق لوإمكانیة خلق شركات التأمین

ا إذا تجاوزت العتبة إلى الرقابة في حالة مالإقتصادیة في مجال التأمین التجمیعات تخضع 

كما هو محدد في % 40التي تفوق نسبة ا المساس بالمنافسة و كان من شأنهو ، القانونیة

من % 40یفوق التجمیع الذي یرمي إلى تحقیق حد، أن03/03من الأمر رقم 18المادة 

ـــ كحال سلمى، 1 .91سابق، صالمرجع الـ
. 57سابق، صالمرجع المحمد شریف كتو، ـــ ـ2
.سابقالمرجع ال، معدل ومتمم03/03أمر من 17مادة ـــ ـ3
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فیجب في حكم التجمیع الماس بالمنافسة التأمینتخذة في سوق المبیعات أو المشتریات الم

1.عرضه على مجلس المنافسة من أجل الحصول على ترخیص بشأنه

في سوق التأمینإن تحدید هذه النسبة التي لا یجب على التجمیعات الاقتصادیة

تجاوزها یكون بالاعتماد على رقم الأعمال المحققة من طرفها في السوق، إضافة إلى تقییم 

.2في السوقالتأمیني نسبة الاستهلاك الوطني للمنتوج 

بالمنافسةةإمكانیة الترخیص بالتجمیع الماس:ثانیا

یخضع منافسة، یعتبر تصرف غیر مشروع، و كل تجمیع اقتصادي یهدف إلى عرقلة ال

فالتجمیعات الناشئة بین شركات التأمین الهادفة إلى عرقلة فسة،مراقبة مجلس المناإلى 

المنافسة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین في السوق التأمینیة هي تصرفات لا یسمح بها 

قانون المنافسة، إلا انه هناك حالات یمكن الترخیص بالتجمیع الناشئ بین شركات التأمین 

وإذا كان محل رفض یمكن الترخیص به من طرف وزیر 3.منافسةمن طرف مجلس ال

21نصت علیه المادة وكما4.التجارة والوزیر المكلف بالمالیة إذا اقتضت المصلحة العامة

المؤسسات ترخص تجمیعات":03/03رقم المتمم لأمر المعدل و 08/12الأمر مكرر من 

الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي بالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحد الأدنى 

أعلاه على التجمیعات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها 18المنصوص علیه في المادة 

شأنها السماح تؤدي لاسیما إلى تطویر قدرتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو من 

5."المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوقصغیرة و للمؤسسات ال

.سابقالمرجع ال، معدل ومتمم03/03من أمر 18المادة ــــ1
.82سابق، ص المرجعالشرواط حسین، ـــــ2
.مرجع سابقالیتعلق بالمنافسة، 03/03من الأمر 17ــــ المادة 3
ـــ 4 .51مرجع سابق، صالمیتیش نوال، ـ
ـــ5 .مرجع سابقال، یتعلق بالمنافسة، 08/12مكرر من قانون21المادة ــ
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المتعلق بالمنافسة على أن التجمیع 03/03من الأمر 18بالرجوع إلى نص المادة 

من المبیعات والمشتریات المتخذة في سوق التأمین %40الذي یرمي إلى تحقیق حد یفوق 

جلس المنافسة من اجل في حكم التجمیع الماس بالمنافسة من الضروري عرضه على م

1.الحصول على الترخیص بشأنه

ففي مجال التأمین أي تجمیع لشركات التأمین یؤدي إلى تحقیق حد في السوق یفوق 

یجب أن یحظى بالترخیص من مجلس المنافسة، إلا أن بعد التعدیل بموجب قانون 40%

%40ق الحد الأدنى مكرر على أنه لا یطب21المتعلق بالمنافسة وفقا لنص المادة 08/12

على التجمیعات بین شركات التأمین إذا 03/03في الأمر 18المنصوص علیه في المادة 

أثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطویر قدراتها التنافسیة، أو تساهم في تحسین التشغیل، أو 

من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة أو المتوسطة في السوق التأمینیة لتعزیز وضعیتها 

2.التنافسیة في السوق

. مرجع سابقال، یتعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 18ــــ المادة 1
.سابقالمرجع ال، یتعلق بالمنافسة، 08/12مكرر من قانون 21ـــ المادة رقم 2
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ضمانات احترام قواعد المنافسة في سوق التأمین: الفصل الثاني

اظ على یعد من أولویاتها وذلك من اجل الحفالتأمینن اهتمام الدولة بضبط نشاط إ

یتمتع به الأعوان هذا یرجع إلى المركز المالي القوي الذيو ، النظام العام الاقتصادي

باعتبارهم الطرف الضعیف في السوق وكذا من اجل حمایة المؤمن لهم.الاقتصادیین

.من اجل خلق نوع من التوازن في السوقوالمصلحة العاملة الإقتصادیة 

للرقابة إذ یختص یخضعه جعل المشرع الجزائري التأمینن النشاط المكثف لشركات إ

ات التي یمكن مجلس المنافسة كهیئة ضبط ذات الاختصاص العام بمراقبة التجاوز من كل 

فمنحت له صلاحیات قمع احترامهم لقواعد قانون المنافسةوالعمل علىأن یرتكبوهاللمهنیین

.كل الممارسات المنافیة للمنافسة والتجمیعات الماسة بها

أما في قانون التأمینات فمهمة ضبط نشاط التأمین في الجزائر محتكر من طرف 

دارة رقابة نشاط التأمین بموجب الدولة ممثلة في سلطة الوزیر المكلف بالمالیة التي سمیت بإ

"المتعلق بالتأمینات على أنه95/07من الأمر رقم 03الفقرة 209نص المادة  یقصد : 

1."بإدارة الرقابة الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتصرف بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات

06المؤرخ في06/04بموجب القانون رقم ، حیث و 2006الوضع إلى غایة إستمر

ات التي سمیت بإدارة الرقابة في مجال التأمینتم إنشاء لجان الإشراف على 2006یلأفر 

95/07رقمالأمرمن2009المعدل والمتمم للمادة 26التأمین بموجب نص المادة 

التأمین من خلال مما سبق یتضح مدى قدرة الدولة لضبط قطاع و 2.التأمیناتالمتعلق ب

مجلس بضمان إحترام قواعد المنافسة في سوق التأمین منها أجهزة مكلفةوضع هیئات و 

ات باعتبارها سلطة ضبط التأمینالمنافسة صاحب الاختصاص العام، لجنة الإشراف على 

ــــ 1 ، صادر 13، ج ر العدد تعلق بالتأمینات، ی1995جانفي 25، مؤرخ في 95/07رقممن أمر03الفقرة 209مادة الـ

.1995مارس 8
ــــ المادة 2 ، یتعلق بالتأمینات، ج 95/07معدل ومتمم لأمر رقم ، 2006أفریل 06مؤرخ في 06/04من القانون رقم 26ـ

.2006مارس 12، صادر في 15ر العدد 
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ثم سنبحث في مدى إحترام شركات التأمین لقواعد قانون المنافسة ) المبحث الأول(قطاعیة

.)المبحث الثاني(

الحفاظ على المنافسة ضمن سوق التأمین: الأولالمبحث

ذلك التأمین العاملة في السوق إلى الرقابة و شركات إخضاع عمد المشرع الجزائري إلى

كذا ضمان التأمین من شروط تعسفیة، و مما قد تضعه شركات المؤمن لهلضمان حمایة 

دور كبیر الجزائريمشرعفلل. سیر حركة رؤوس الأموال وحمایة النظام العام الاقتصادي

إلى كل من مجلس الرقابةحكامآلیات جدیدة لضبط سوق التأمین عن طریق إوذلك بتكریس

لضبط سوق التأمین من الممارسات واحداث هیئاتالمنافسة صاحب الاختصاص العام

وتداخل الاختصاص بین مجلس ، )المطلب الأول(المقیدة للمنافسة ومراقبة عملیة التجمیعات 

).المطلب الثاني(فسة وإدارة الرقابة على نشاط سوق التأمین المنا

طة لسوق التّأمینالرقابي للهیئات الضابالدور : ب الأولالمطل

د الشرع الجزائري إلى ضبط ملضمان منافسة منزوعة و نزیهة في السوق التأمین، ع

أجهزة تحث على حمایة السوق التأمیني عن طریق إستحداث السوق عن طریق أجهزة تسهر

ام لضبط سوق التأمینعلى ذلك، منها مجلس المناقشة صاحب الإختصاص الع

أسباب وأهداف الرقابة على سوق التأمین ،)الفرع الثاني(وكذا إدارة الرقابة ) الفرع الأول(

).الفرع الثالث(

الاختصاص العام لمجلس المنافسة لضبط سوق التأمین: الأولرعالف

سة بصلاحیات واختصاصات واسعة لضبط السوق وهذا ما حضي مجلس المناف

"المتعلق بالمنافسة على أنه03/03من الأمر 34نصت علیه المادة  یتمتع مجلس : 

المنافسة بسلطة إتخاذ القرار والإقتراع وإبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب من ذالك في 

سن للمنافسة وتشجیعها في أي مسألة أو أي عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الح

المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة وتكون غیر متطورة فیما بها 
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فلمجلس المنافسة له إختصاص في النظر إذا كانت الممارسات والأعمال 1...."الكفایة

ات الماسة بها والتجمیع) أولا(المرفوعة إلیه تدخل في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة 

ومدى إحترام مبادئ قانون المنافسة من طرف المتعاملین الاقتصادیین في سوق ) ثانیا(

.التأمین بشكل عام

اختصاص مجلس المنافسة في مراقبة الممارسات المقیدة للمنافسة من : أولا

طرف شركات التأمین

من تعسف مقدمي لمؤمن لهمحمایة ان وجود منافسة مشروعة في السوق و لضما

ما رقابیا قصد احترام ول قانون المنافسة لمجلس المنافسة نظاخالتأمین، الخدمات في مجال 

2.في السوقالتأمینالتنظیمات من طرف شركات القوانین و 

06طبقا للمادة و 3،التأمینفیما یخص الرقابة على الاتفاقیات المبرمة بین شركات و 

"فسةالمتعلق بالمنا03/03من الأمر  ر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات ظتح: 

تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو تفاقات الصریحة أو الضمنیة عندمالااو 

: الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

.الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة-

.تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني-

.لاقتسام الأسواق أو مصادر التموی-

الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید-

.لانخفاضها

ـــ المادة1 .سابقالمرجع الـ، یتعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 34ـ
، دور مجلس المنافسة في ردع مخالفات قانون المنافسة، مجلة البحوث في الحقوق "ب"طافة خیرة، أستاذ محاضر -2

. 305، ص 2، العدد 03والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، المجلد 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام بلال نورة، ضبط قطاع التامین، -3

.03، ص 2012للإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
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موضوع هذه إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة ب-

1." القواعد، سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

"من نفس القانون03/03من الأمر 02كما تنص المادة  هذا الأمر على یطبق: 

الخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیین إذا نشاطات الإنتاج والتوزیع و 

2." سلطة العامة أو أداء مهم المرفق العامكانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات ال

المؤرخ في 10/05بموجب قانون رقم المعدل03/03مرالأمن 09كما تنص المادة 

:تطبق أحكام هذا الأمر على ما یلي":على ما یليالمتعلق بالمنافسة2010أوت 15

اللحوم ابائعو تربیة المواشي و نشاطات الإنتاج، بما في ذلك النشاطات الفلاحیة و -

قوم بها تلك یالصید البحري و الصناعات التقلیدیة، و شاطات الخدمات و نبالجملة و 

. نظمات مهنیةمأشخاص المعنویة عمومیة وجمعیات و 

الأصل في هذه الاتفاقات، الإباحة، لأنها عندما تهدف إلى عرقلة السوق تدخل في 

لمنافسة سلطة رقابة هذا النوع دائرة الخضر وفقا لقواعد قانون المنافسة الذي منح لمجلس ا

ها أنها تؤدي إلى تطور من الاتفاقات المحظورة و ذلك عن طریق الترخیص إذا ثبت أصحاب

.3"تقنياقتصادي و 

بین مختلف الأعوان الهدف من وراء ذلك هو ضبط السوق لتحقیق التوازن و 

الشركات وحمایة القوة الاقتصادیة لهذهستعمال ومنع سوء ا) التأمینشركات (الاقتصادیین 

التي لا تتمتع بنفس القوة التأمینكذلك حمایة شركات الطرف الضعیف في السوق، و 

).الشركات الناشئة الصغیرة(تأمین الكبرىالتتمتع بها شركات الاقتصادیة التي

.سابقالمرجع ال، 03/03من أمر 06المادة -1
.سابقالمرجع ال، 2010معدلة 03/03من أمر 02المادة -4
جویلیة 19مؤرخ في 03/03، معدل ومتمم لأمر رقم 2010أوت 15، مؤرخ في 10/05قمر قانون من 09المادة -3

.2010أوت 18، صادر في 46، یتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 2003
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اختصاص مجلس المنافسة في مراقبة عملیات تجمیعات بین شركات: ثانیا

التأمین

یمكن ":المتممالمعدل و المتعلق بالمنافسة03/03الأمر من19ة من خلال نص الماد

خذ رأي الوزیر المكلف مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل بعد ا

1."الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیعبالتجارة و 

یتضح من خلال هذا النص أن مجلس المنافسة هو المختص بالترخیص بعملیات 

الوزیر لكن بعد عرض الموضوع علىو ،التأمینالتجمیع التي یمكن أن تحدث بین شركات 

الرأي ءابدإكذا وزیر التجارة من اجل المعني وهو الوزیر المكلف بالمالیة، و بالقطاع المكلف 

من نفس الأمر، أن مجلس المنافسة هو 39علیه المادة فقط، إضافة إلى ذلك ما نصت 

أحكام تعارض مع التي لا تالتأمینالمختص بالنظر في عملیات التجمیع من طرف شركات 

الذي یقوم بإرسال نسخة من الملف إلى السلطة المعنیة بالقطاع قانون المنافسة و قواعد

2.ضبط المعلوماتجلأالتأمینات من لإبداء الرأي وهي لجنة الإشراف على 

التأمینسوق على نشاطرقابة الإدارة دور :لفرع الثانيا

یظهر بأن 3المتعلق بالتأمین95/07من الأمر 03الفقرة 209وفق لنص المادة 

سلطة إدارة الرقابة في سوق التأمین ضلت في ید الدولة ممثلة في الوزیر المكلف المالیة 

المعدل والمتمم 2006فیفري 20المؤرخ في 06/04إلى غایة صدور القانون رقم ) أولا(

.سابقالمرجع ال، 03/03رقممن أمر19المادة - 1

.سابقالمرجع ال، معدل ومتمم، 03/03رقم من أمر39المادة -2
.سابقالمرجع الیتعلق بالتأمینات، 95/07من أمر 03الفقرة 209ــــ المادة 3
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تم إستحداث لجنة الإشراف على التأمینات التي سمیت بإدارة الرقابة في مجال 95/07لأمر 

).ثانیا(التأمین 

التأمیننشاطالدور الرقابي للوزیر المكلف بالمالیة على : أولا

،وشریفة في السوقشرعیةمان منافسة إلى ضالتأمیننشاطعلى تهدف وظیفة الرقابة 

من خلال التأمینذلك من خلال الرقابة التي یمارسها الوزیر المكلف بالمالیة على قطاع و 

، إضافة التأمینممارسة النشاط من طرف شركات التأمین و الرقابة السابقة للدخول في سوق 

لمقیدة لتي یتمتع بها للحد من الممارسات اإلى الرقابة اللاحقة من خلال سلطة العقاب ا

1.التأمینمن طرف الأعوان الاقتصادیین في سوق للمنافسة

التدخل على مستوى الرقابة السابقة-1

من ممارسة نشاطها یجب الحصول على التأمینلكي تتمكن شركات :منح الإعتماد-1-1

المالیة إصدار بالمكلفوزیرلحتى یتسنى لاءهاقاستالاعتماد الذي یكون وفق شروط یجب 

مهما كان التأمینأو إعادة /التأمین وهذه الشروط تطبق على شركات و . دقرار الاعتما

منها ما رة، حیث تفرض الدولة شروط عامة وأخرى خاصة و الشكل الذي تتخذه هذه الأخی

ك القوانین كذلالتأمینات، و المدني، القانون التجاري، القانون الخاص بالقانونفينص علیه 

ت، كما تسهر أجهزة الرقابة على مدى إحترام شركات التأمین للنصوص الخاصة بهذه الشركا

التنفیذي رقم من المرسوم 06فنصت المادة 2.أو إعادة التأمین/التنظیمیة المتعلقة بالتأمین و

والذي یكونالتأمینأو إعادة /والتأمینكیفیات منح الاعتماد لشركات شروط و 96/267

الذي یتكون من مجموعة من الوثائق التي یتم ب الاعتماد أمام وزارة المالیة و بتقدیم ملف طل

بوسعید زینب، سلطة الدولة في ضبط نشاط التامین في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماستر أكادیمي الطور -1

.56، ص 2016/2017، الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
ـــ 2 قانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر : دوداح، شركات التامین في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر تخصصقراشـ

.99- 98ص ص ، 2008/2009، 1



	ضمانات احترام قواعد المنافسة في سوق التأمین																																					:الفصل الثاني

54

یتم ذلك بموجب قرار یتخذه الوزیر المكلف بالمالیة، و .لى أساسها منح أو رفض الاعتمادع

1.التأمینبعد اخذ رأي الجهاز الاستشاري  في قطاع 

التأمین الأجنبیة اتخاذ قرار الترخیص بالنسبة لفروع شركات في هاختصاصكما یتمتع ب

المعدل لأمر رقم 06/04هذا بعد التعدیل الصادر بموجب قانون رقم و ،ومكاتب تمثلها

3.2مكرر204المادة و 2مكرر204ات في نص المادة التأمینالمتعلق ب95/07

إعادة التأمین، وإنما أو/إن إختصاص الرقابة لا یقتصر على نشاط شركات التأمین و

تعمل إدارة الرقابة المتمثلة في الوزیر المكلف بالمالیة على مراقبة مسیر شركات التأمین 

أو وإعادة التأمین والتحقق من توفرهم على شروط النزاهة والكفاءة والإخلاص وعدم /و

كما 3.تأمینتعرضهم لعقوبات سابقة وهذا لحمایة منتوج التأمین ومحاربة أي إخلال بنشاط ال

أو إعادة التأمین /له سلطة تحدید بعض المقاییس والنسب التي تطبق على شركات التأمین و

.وكذا تنظیم مقاییس وقواعد المحاسبة التي تطبق أثناء ممارسة نشاط التأمین

اسند المشرع للوزیر المكلف بالمالیة صلاحیة تحدید بعض مقاییس :تحدید النسب-1-2

:أو إعادة التأمین وهي/على شركات التأمین والنسب التي تطبق

تحدید نسبة المساهمة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة مالیة في رأس مال شركة -

أو /من رأس مال شركة التأمین و%15أو إعادة التأمین وذالك بنسبة /التأمین و

4.إعادة التأمین

ــ1 ــ التنفیذي رقم ، معدل ومتمم بالمرسوم 1996أوت 03مؤرخ في 96/267من المرسوم التنفیذي رقم 06ـ انظر المادة ـ

ج ر وكیفیات منحه، الاعتمادأو إعادة التأمین /، یحدد شروط منح شركات التأمین و2007ماي 22مؤرخ في 07/152

.1996وت أ07صادر في 47عدد 
.26-19-15-14سابق، ص المرجع البلال نورة، -2
ـــ ق3 .100-99، ص المرجع السابقدوداح، راشـ
یحدد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة مالیة في رأس مال شركة 2008فیفري 20في مؤرخ 165ـــ قرار رقم 4

.2008مارس 30مؤرخ في 17أو إعادة التأمین، ج ر عدد/التامین و
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الدنیا المضمونة في عقود التأمین تحدید جدول نسبة الوفایات القابلة للتطبیق وكذا النسبة - 

فیما یخص الأشخاص تم تحدید جدول نسبة الوفایات القابلة للتطبیق وكذا : على الأشخاص

النسبة الدنیا المضمونة في العقود بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة، كما تم 

08وزاري المؤرخ في من نفس القرار ال02تحدید جدول النسب القابلة للتطبیق في المادة 

في ملحقین إضافة إلى تحدید النسبة الدنیا المضمونة لمردود عقد التأمین 2013أكتوبر 

1.من نفس القرار03على الأشخاص في نص المادة 

2.تحدید المعدل الأقصى لأتعاب وسطاء كل فرع من فروع التأمین- 

عتمدة تقدیمها عن طریق البنوك أو تحدید منتوجات التأمین التي یمكن لشركات التأمین الم- 

مؤسسات مالیة أو هیئات مشابهة على أساس إتفاقیة أو عدة إتفاقیات توزیع وتحدید النسب 

3.القصوى لعمولة التوزیع

یتمتع الوزیر المكلف بالمالیة بصلاحیات تتعلق :تنظیم المقاییس وقواعد المحاسبة-1-3

بتحدید معاییر والتعریفات والإعفاءات المطبقة في مجال تأمین على أثار الكوارث الطبیعیة 

كما تم تحدید في نفس القرار السعر 2004اكتوبر 31وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 

ل المؤمن علیها بالنسبة للأملاك المقیاسي للمتر المربع المبني المطبق لتحدید الأموا

ویتم تحدید نسب الأقساط أو الاشتراكات وفق لمعاییر قیاس التعرض للأخطار . العقاریة

.ومعیار المطابقة لقواعد مقاومة الزلزال. معیار المنطقة الزلزالیة: التالیة

، یحدد جدول نسبة الوفایات القابلة للتطبیق وكذا النسبة 2013أكتوبر 08من قرار مؤرخ في 03والمادة 02ـــ المادة 1

.2014مارس 09، مؤرخ في 13المضمونة في عقود التأمین على الأشخاص، ج ر عدد الدنیا 
، صادر في 05یتعلق بتعریفات الاخطار في مجال التامین، ج ر عدد 96/247من المرسوم التنفیذي رقم 04ـــ المادة 2

.1996ینایر 21
، یحدد كیفیات وشروط توزیع 2007مایو 22مؤرخ في07/153من المرسوم التنفیذي رقم 02الفقرة 02ـــ المادة 3

23مؤرخ في 35منتجات التامین عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهها وشبكات التوزیع الأخرى، ج ر عدد 

.2007مایو 
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كما قدم القرار نسب القسط أو الإشتراك في شبكة تعریفات تم إرفاقها في ملحق 

من نفس 06بالقرار أین تم تحدید السعر المقیاسي للمتر المربع المبني في نص المادة 

أما نسبة الإعفاءات لقد تم تحدیدها بنسبة . 06القرار ووفق للجدول المذكور في المادة 

1.من القرار ذاته07في نص المادة 02%

یتمتع الوزیر 2013أكتوبر 08إضافة إلى ذالك وفق القرار الوزاري المؤرخ في 

2.المكلف بالمالیة بصلاحیات توضیح كیفیة حساب قیمة تصفیة عقد التأمین على الحیاة

من القرار المشار إلیه أعلاه أنه یتم تقدیم طلب التصفیة كتابیا مع 02ووفق للمادة 

یوم الموالیة 60الإشعار بالإستلام، ویتم تسدید قیمة التصفیة من طرف المؤمن خلال 

من القرار ذاته أن قیمة التصفیة تساوي مبلغ الرصید 03م الطلب، كما حددت المادة لإستلا

الحسابي للعقد محل التصفیة التي تحسب إستنادا إلى طلب التصفیة، كما یتم خصم 

من قیمة التصفیة فقط بالنسبة لعقود التأمین على %05مصاریف التصفیة نسبة أقصاها 

3.سنوات عند تاریخ إستلام طلب التصفیة10أو تساوي الحیاة التي تكون أقدمیتها أقل

التدخل على مستوى الرقابة البعدیة -2

العقوبات المترتبة عن المخالفات ي سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة و اسند المشرع الجزائر 

لأنها تتمثل في أقصى هي عقوبات تتسم بالخطورةالتأمین و المرتكبة من طرف شركات 

المعدل والمتمم 95/07من قانون رقم 03الفقرة 220ما نصت علیه المادة هذاالعقوبات و 

في حالة ما إذا كانت الشركة تطبق بصف سحب الاعتماد المتمثلة فيالتأمینات و المتعلق بو 

متعمدة زیادات أو تخفیضات غیر منصوص علیها في التعریفات المبلغة إلى إدارة الرقابة 

المطبقة في ، یحدد معاییر التعریفة والتعریفات والإعفاءات 2004اكتوبر 31من قرار مؤرخ في 07والمادة 06ـــ المادة 1

.2004دیسمبر 19، صادر في 08مجال التأمین على أثار الكوارث الطبیعیة، ج ر عدد 
، مؤرخ في 13، یحدد كیفیات حساب قیمة تصفیة عقد التأمین على الحیاة، ج ر عدد 2013أـكتوبر 08ــــ قرار مؤرخ في 2

.2014مارس 09
.سابقالمرجع ال، 2013كتوبر ا08من القرر مؤرخ في 03والمادة 02ـــ المادة 3



	ضمانات احترام قواعد المنافسة في سوق التأمین																																					:الفصل الثاني

57

من نفس 241وفقا لنص المادة قائي لمحفظة العقودلحویل التالتو 233.1طبقا لنص المادة 

2.الأمر

رقم حسب الأمرالتأمیننشاط رقابة تمارس إدارة الرقابة : عقوبة سحب الإعتماد- 

ذلك بمساعدة مدیریة و ات من طرف الوزیر المكلف بالمالیة التأمینالمتعلق ب95/07

قانون رقم الكما نص . اتالتأمینكهیكل تنظیمي مكلف بالتأمینات لوزارة المالیة 

التأمینات، إضافة الرقابة على على انه تنشا لجنة الإشراف و المتمم المعدل و 06/04

ات مختلف الأجهزة المكلفة بالإشرافتأمینبإلى استحداث التشریع والتنظیم المتعلق 

جانب إلىةفیات، وجهاز التعر للتأمین، المجلس الوطني التأمینالرقابة منها مفتشي و 

ات التأمینالمتعلقة ب95/07من الأمر 220صت المادة ن3.الهیئات المهنیة الأخرى

لف بالمالیة في یتم قرار سحب الاعتماد من اختصاص الوزیر المك": على انه

:الحالات التالیة

لة التوقف عن النشاط المصرح به وحالات الحل والتسویة القضائیة باستثناء حا

:لا لسبب من الأسباب التالیةإئیا ن یسحب الاعتماد كلیا أو جز الإفلاس، لا یمكن أو 

التنظیم المعمول یهما أم لقوانینها الأساسیة ت الشركة لا تسیر طبقا للتشریع و إذا كان-

.للإعتمادأو لغیاب شرط من الشروط الأساسیة

ن الوضعیة المالیة للشركة غیر كافیة للوفاء بالتزاماتهاأإذا اتضح ب-

كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زیادات أو تخفیضات غیر منصوص علیها إذا -

.أدناه233مادة نص اللمبلغة إلى إدارة الرقابة طبقا لفي التعریفات ا

تبلیغ في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاریخ -

.لمدة سنة واحدةمینالتأالاعتماد أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود الإعتماد 

.سابقالمرجع ال، یتعلق بالتأمینات، 95/07من أمر 233ــــ أنظر المادة 1
.مرجع السابقال، 95/07من قانون 241ـــ انظر المادة 2
111-109ص ص سابق، المرجع الدوداح، قراشـــ ـ3
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تستمر أثار عقود التأمین الساریة عند سحب الإعتماد إلى غایة نشر قرار الوزیر 

1."المكلف بالمالیة الذي یبت في مصیرها

إن مسألة سحب الإعتماد یتم اقتراحه من كطرف لجنة الإشراف على التأمینات ویتم 

وفق للشروط والحالات المنصوص علیها تقدیمه للوزیر المكلف بالمالیة الذي یتم النظر فیه 

المعدل والمتمم مع إحترام الإجراءات التي یتطلبها 95/07من الأمر 220في المادة 

إصدار قرار السحب سواء كلي أو جزئي ویكون حس خطورة الفعل المرتكب من طرف 

.شركة التأمین والضرر الذي تسببه

كون من تلقاء الوزیر المكلف بالمالیة ن قرار السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد لا یإ

الذي یلتزم به للتأمینات الذي یعتبر إجراء جوهري و إلا بعد استشارة المجلس الوطني وإنما 

عه بالسلطة التقدیریة في بالرغم من أن هذا الرأي لیس إلزامیا بالنسبة له، إضافة إلى تمت

2.دراسة للإثباتات المقدمة أمامهالنظر و 

في التأمینبسلطة سحب اعتماد سماسرة المكلف بالمالیةیتمتع الوزیرك إضافة إلى ذال

قد حددت المادة فلحالات التي تقرر ثبوت العقوبة، حالة ارتكابهم لأي مخلفات أو بتوفیر ا

التأمینالحالات التي یتم فیها سحب اعتماد سماسرة 95/340من المرسوم التنفیذي رقم 11

:وهي

شروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول لأن یصبح غیر مستوفي ل-

.هما في هذا المجالب

.أن یصرح إفلاسه-

ذلك في مدة سنة على ته أو لا یمارسها ممارسة دائمة و أنشطإرادیاأن یوقف نهائیا و -

.الأقل

ـــ1 .السابق، المرجع 95/07من أمر 220المادة ــ
.  111-110ص ص سابق، المرجع البلال نورة، ـــــ2
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السماسرة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یكتسي حالات تشمل هذه الحالات و 

1.یعيشكل شركة أو شخص طب

الترخیص من مكاتب تمثیل شركات كما یتمتع الوزیر المكلف بالمالیة سلطة سحب 

.دون استشارة المجلس الوطني للتأمینذات القرارالتأمین، بحیث یتخذأو إعادة /و

العقوبات التي تتخذها السلطات الإداریة وأقصىاخطر عد عقوبة سحب الاعتماد من ت

المتمثلة في الوزیر ولها القانون للسلطة التنفیذیة و التي خالتأمینالمستقلة منها في مجال 

، من خلال الآثار التي التأمینالمكلف بالمالیة من اجل ردع المتعامل الاقتصادي في قطاع 

من ممنعهسواءا بالنسبة للأشخاص الطبیعیة التي تؤدي بهم إلىوراءهایمكن أن تترتب من 

، أما من جراء ذالكإلى ترتیب المسؤولیة الجزائیة یة، إضافةأمینتإعادة تقدیم عملیات إدارة و 

من شركة قرار سحب الاعتماد ة من بین الآثار المترتبة من وراءص المعنویاشخبالنسبة للأ

2.التصفیةوأالحل التأمین 

عقوبة التحویل التلقائي لمحفظة العقود -3

ركزها في السوق بالاعتماد على أهم تبیان مالتأمین و لتحدید القوة الاقتصادیة لشركة 

ویقصد بهذه الأخیرة بأنها التأمینمحفظة عقود وهي مؤشر من المؤشرات التي یحدد قیمتها 

صندوق یتضمن قیمة المخاطر لشركات التأمین والتكالیف التي اتخذت كإلتزامات من قبل 

تي یأخذها المؤمن هذه الشركات إتجاه الأخرین، أو هي مجموعة من المخاطر المتجانسة ال

3.على عاتقه وما یقابلها من أقساط التأمین، وما ینتج عن الحوادث المرتبطة بها من خسائر

لعدم احترام التشریع التأمینیمكن أن تتعرض لها شركات فمن بین العقوبات والجزاءات التي 

التأمینق بالمتعل95/07من قانون رقم 241/2وهذا ما نصت المادةبهماوالتنظیم المعمول 

یحدد شروط منح وسطاء التامین الاعتماد 1995أكتوبر 30ؤرخ في م95/340من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة ـــــ1

. 1995أكتوبر 31صادر 65عدد ج رومكافئتهم ومراقبتهم، ،والأهلیة المهنیة وسحب منهم
. 119-118-116-111السابق، ص المرجعبلال نورة،ـــــ2
ـــ نضال رؤوف أحمد، مهند مهدي، تأثیر الإفصاح المحاسبي في حجم مخاطر الإعادة لمحفظة التأمین، بحث تطبیقي في 3

.171، ص2008، جامعة بغداد، 42العدد 03شركة التأمین الوطنیة، مجلة دراسة محاسبة ومالیة، المجلد 
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للعقوبات التأدیبیة التأمینأو إعادة /والتأمینیمكن أن تتعرض شركات ":على انه02الفقرة 

:     التالیة

.اتللتأمینعقوبات یقررها الوزیر المكلف بالمالیة بعد إبداء رأي المجلس الوطني -

.السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد-

1."أو كلیاجزئیاالتأمینالتحویل لمحفظة عقود -

كانت هذه العقوبة في ظل القانون السالف الذكر تخضع للسلطة التقدیریة للوزیر 

بعد التعدیل الذي التأمینات، و المكلف بالمالیة دون اقتراح من طرف لجنة الإشراف على 

من 2الفقرة 241المعدلة للمادة 472في المادة 06/04رقمعرفه هذا القانون بموجب قانون

عقوبة التحویل التلقائي لمحفظة العقود المطبقة على أنالمتعلق بالتأمینات 95/07أمر 

وإقتراح إدارة الرقابة رأي المجلس الوطني للتأمیناتعلى شركة التأمین تكون بعد أخذ 

المتمثلة في لجنة الإشراف على التأمینات وهذا في حالة إذا ما إتضح أن الوضعیة المالیة 

التحویل التلقائي في للوفاء بالتزاماتها إتجاه المؤمن لهم ولحمایتهم بتم لشركة التأمین غیر كا

3.إلى شركة تأمین أخرىالتأمینلكل أو جزء من محفظة عقود 

لم 95/07من قانون رقم 241وفقا لنص المادة : حالات التحویل التلقائي لمحفظة العقود

. فظة العقود ولم یتطرق إلى أسبابهایحدد لنا المشرع الجزائري حالات التحویل التلقائي لمح

إن تحویل محفظة العقود إجراء خطیر لا یمس بالشخص المخالف وحده بل یتعداه إلى 

یعد إدراج هذه . حقوق المدنیین ومصالح المؤمن لهم، والمستفیدین من عقود التأمین معهم

ن تكون لسبب العقوبة على شركات التأمین ضمن صلاحیات الوزیر المكلف بالمالیة ویجب ا

خطیر وقعت فیها الشركة المخالفة والماس بمصلحة المؤمن لهم، كما یمكن أن تمس 

.المخالفة بالنظام العام الإقتصادي

ـــ1 .تعلق بالتأمیناتی95/07رقم من قانون241ـ المادة ـ
.95/07معدل ومتمم لأمر 06/04من أمر 47المادة ـــــ2
ـــ فرح عائشة، ضبط نشاط التامین في القانون الجزائري أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 3

.254، ص 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یدل على أن هذا الإجراء هو إستعجالي في القواعد " التلقائي"إن إستخدام لمصطلح 

یمكن للوزیر المكلف بالمالیة العامة، وبالرجوع غلى قانون التأمینات لم یحدد الحالات التي 

تطبیق عقوبة التحویل التلقائي لمحفظة عقود التأمین ولم یبین الإجراءات المتبعة ولا أي 

ضمانات قانونیة مثلما فعل في إجراء سحب الإعتماد، فهذا یدل على أن العقوبة تخلوا من 

بع إجراءات الأعذار ومنح الضمانات القانونیة والقضائیة التي تنفذ مباشرة عند ترتیبه، فلا تت

1.المعني بها فرصة التبریر ولا أجال الطعن ولا حتى إمكانیة وقف التنفیذ

الدور الرقابي للوزیر المكلف للمالیة على الممارسات المقیدة للمنافسة: اثانی

موقعي الاتفاق علىاتفاق فیما یخص المنافسة، یلتزمبأيالتأمینعندما تقوم شركات 

إلا كان باطلا، بحیث اخضع المشرع الرقابة قبل وضعه حیز التنفیذ و ا لإدارةتبلیغه مسبق

یجب إبلاغ إدارة الرقابة وفقا لنص ،السوقاقات التي تمس بقواعد المنافسة و الجزائري الاتف

التأمینعندما تقوم شركات ":المتعلق بالتأمین على أنه95/07رقم من الأمر228المادة 

الخاصة للعقود أو التنظیم المهني أو خص التعریفات أو الشروط العامة و بإبرام أي اتفاق ی

المنافسة أو التسییر المالي، یتعین على موقعي هذا الاتفاق تبلیغه مسبقا إلى إدارة الرقابة 

2."قبل وضعه حیز التنفیذ تحت طائلة البطلان

یستوجب تبلیغ من خلال هذه المادة یتضح أن التبلیغ عن كل اتفاق یمس بالمنافسة 

إلا أصبح باطلا، لكن دون تبیان الدور الذي یلعبه ف بالمالیة قبل إحالته للتنفیذ و الوزیر المكل

3.هذا التبلیغ إما الموافقة أو غیر ذلك لكي یكون الاتفاق محل النفاذ

التأمین موافقة إدارة الرقابة كل إجراء یهدف إلى تجمع شركات كما یخضع لمراقبة و 

في شكل تمركز أو دمج، ویخضع لنفس الإجراء كل تجمیع لشركات التأمینأو إعادة /و

.76سابق، ص المرجع الــــ بوسعد زینب، 1
ـــ ـ2 .تعلق بالتأمیناتـ ی95/07من أمر رقم 228المادة ــ
لعلوم السیاسیة امرزوق بوخالفة، اختصاص لجنة الإشراف على التأمینات في تطبیق قانون المنافسة، كلیة الحقوق و ـــ ـ3

.534، ص2016عدد الثامن، جانفي جامعة مولود معمري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، ال
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في شكل تمركز أو دمج، یتم إشهار عملیات التمركز أو الدمج التأمینالسمسرة في مجال 

رقم من الأمر229المشار إلیهما أعلاه بنفس الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

الرقابة على عملیات صلاحیةالجزائري رع ، فمن خلال نص هذه المادة خول المش95/07

لقانون خضاعهاوإهذه العملیة التي سبق أن نظمها هو إبداء الموافقة على التجمیعات و 

المراقب ز الضبط و المنافسة، أین منح الاختصاص لمجلس المنافسة الذي یعتبر جها

.لعملیات التجمیعات

التجمیع لموافقة إدارة ف إلى من نفس الأمر فیخضع كل إجراء یهد230فحسب المادة 

فالسؤال الذي . إلا أصبحت تحت طائلة البطلانثلة في الوزیر المكلف بالمالیة و المتمالرقابة و 

ولم ا كانت هناك موافقة على تجمیع في نظر قانون المنافسة یمكن طرحه في حالة ما إذ

ن، فهذا ما أدى فنكون هنا أمام قرارین متناقضیمجلس المنافسة یحضا بالقبول من طرف 

ات التي منح التأمینإلى استحداث لجنة الإشراف على 06/04بالمشرع بموجب القانون رقم 

03/03رقممن الأمر39لها اختصاص إبداء الرأي فقط دون الموافقة، طبقا لنص المادة 

1.المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة

في سوق التأمینالدور الرقابي للجنة الإشراف على التأمینات: ثاثال

من الأمر 209لنص المادة المعدل 06/04من القانون رقم 26المادةنصوفقا ل

ات التي تتصرف التأمینتنشا لجنة الإشراف على ":أنهات علىالتأمینالمتعلق ب95/07

تمارس رقابة الدولة على . ات لدى وزارة المالیةالتأمینكإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف ب

.2..."التأمینات المذكورة أعلاهمن طرف لجنة الإشراف على التأمینوإعادة التأمیننشاط

ات التأمینیستخلص من نص المادة السالفة الذكر انه یتم إنشاء لجنة الإشراف على 

على مستوى السوق، سواء من طرف التأمینالتي لها صلاحیة ممارسة الرقابة على نشاط 

ــــ 1 . 535سابق، ص المرجع المرزوق بوخالفة، ـ
.سابقالمرجع الیتعلق بالتأمینات، 06/04من القانون 26ـــ المادة 2



	ضمانات احترام قواعد المنافسة في سوق التأمین																																					:الفصل الثاني

63

ات على مستوى وزارة التأمینذلك بواسطة الهیكل المكلف بمین و التأووسطاء التأمینشركات 

.المالیة

ن ، لیس فقط مالتأمینات كهیئة ضبط قطاع التأمینإن إنشاء لجنة الإشراف على 

إنما تسعى إلى العمل و ، المتعلقة بالتأمینات فقطیةالتنظیماجل تطبیق الأحكام التشریعیة و 

التأمین یین الناشطین في هذا المجال من شركات على احترام مختلف الأعوان الاقتصاد

كذا المنافسة قانون المنافسة وحمایة مصالح المؤمن لهم، و متعلقة بالتأمین لأحكام سماسرة و 

السوق ضبطالتأمینیة لتجنب المنافسة غیر المشروعة و بین مختلف الناشطین في السوق 

الممارسات المقیدة للمنافسة، إضافة إلى ذلك هذا یكون من خلال مراقبة مختلف و 1.التأمینیة

.مراقبة عملیات التجمیعات

الرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة    -1

ت التي یمكن أن الاتفاقاعلى حضر الممارسات و 03/03أمر من06تنص المادة 

تحضر ":رقلة المنافسة أو القضاء علیهاتهدف من وراءها إلى عتبرمها الشركات و 

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف إلى لممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات و ا

عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه 

: لاسیما عندما ترمي إلى

.الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-

.أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

.انخفاضها

ــ1 .62سابق، صالمرجع البلال نورة، ـــ
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ه إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذ-

1."القواعد سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

تشرف لجنة التأمینات على انهالمتعلق ب95/07أمر من 228أقرت المادة كما 

لقواعد التأمینأو إعادة /والتأمین ات على مدى احترام كل شركات التأمینالإشراف على 

لشروط العامة أو الخاصة للعقود المنافسة فیما یخص إبرام أي اتفاق یخص التعریفات أو ا

ى تبلیغه إلالتأمینأو سماسرة التأمینأو المنافسة أو التسییر المالي، فیجب على شركات 

ات قبل وضعه حیز التنفیذ وإلا كان التأمینالمتمثلة في لجنة الإشراف على إدارة الرقابة و 

".باطلا

ینات فهي تعمل وتسهر على من خلال الرقابة التي تمارسها لجنة الإشراف على التأم

فحص الإتفاقات المرفوعة إلیها من زاویة مدى احترامها وعدم مخالفتها لقواعد قانون المنافسة 

المعدل 03/03من الأمر 06لاسیما الإتفاقات المحظورة المنصوص علیها في المادة 

2.والمتمم، وإذا لم یتم التبلیغ عن هذه الاتفاق تكون محل البطلان

ینحصر في إبداء الموافقة أو اللجنةعند التمعن في نص هذه المادة یتبین أن دور 

لكن ما یمكن التوصل إلیه أن الهدف من هذا التبلیغ بلیغ لیكون الاتفاق محل النفاذ و مجرد الت

من جراء و هو تفحص بنود الاتفاق المبلغ علیه على مدى إمكانیة المساس بالمنافسة أو لا

3.سواء بالرفض أو الموافقةهارأیجنة إلى إبداء لذلك تتوصل ال

جنة تسعى من خلال هذه الرقابة إلى لاستنادا إلى رأي الأستاذ زوایمیة رشید فان ال

الإتفاقات ون المنافسة خاصة تلك فحص الاتفاقات المبلغ عنها من مدى احترامها لأحكام قان

ن مبلغ الصفقة على شركات م% 10تفرض غرامات مالیة لا تتجاوز مبلغها المحظورة و 

ــ1 .سابقالمرجع ال، معدل ومتمم، 03/03من أمر 06المادة ـــ
ـــ 2 .سابقالمرجع ال، تعلق بالتأمیناتی95/07أمر من 228المادة ـ
.65ـ- 64ص ص ، سابقالمرجعالبلال نورة، ــــ ـ3
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عكس مجلس المنافسة بالنظر إلى 1،التأمینفروع شركات التأمین و إعادة و أ/والتأمین

هي اختصاصات مطلقة في ممارسة الرقابة على الاتفاقات المحظورة و المهام المخولة له

وألكي لا تؤدي إلى عرقلة السوق في السوق،التي یبرمها مختلف الأعوان الاقتصادیین

إلا أن هناك 2منعها،القضاء على المنافسة وهذا عن طریق التحقیق فیها وله سلطة إبطالها و 

حالات یمكن أن یرخص ببعض الاتفاقات في حالة وجود نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ 

التقني، كما أن في التقدم الاقتصادي و والإتفاقاتتطبیقا له، أو مساهمة هذه الممارسات

تحصل أصحابها على تلك التي الحالاتهيتدخل مجلس المنافسة و یهناك حالات لا

داع لتدخله عدم وجود إذا لاحظ هذا الأخیر من قبل مجلس المنافسة ترخیص بعدم التدخل 

3.بخصوص هذه الممارسات

للجنة الإشراف على التأمینات على عملیة التجمیعاتالدور الرقابي -2

على 06/04المتمم بموجب الأمر المعدل و ، 95/07من الأمر230أقرت المادة 

الذي التأمینات بمراقبة عملیات التجمیعات في قطاع التأمیناختصاص لجنة الإشراف على 

یخضع لموافقة إدارة ":التأمین كما یليدةاعأو إ/التأمین ویمكن أن یحدث بین شركات 

في شكل تمركز أو أمینالتأو إعادة /التأمین ول إجراء یهدف إلى تجمیع شركات كالرقابة 

یخضع لنفس الإجراء كل تجمیع لشركات السمسرة في مجال كما دمج لهذه الشركات، 

المشار إلیه ر عملیات التمركز أو الدمج اشهإویتم4"....في شكل تمركز أو دمجالتأمین

5.ي یومیتین الصحافة الوطنیةفنشره في الإعلانات القانونیة و یتماعلاه

1 - Zouaimia Rachid, ¨Le statut juridique de la commission de supervision des assurances¨

revue IDARA N° 31, 2006.p 32.
.65، ص المرجع السابقبلال نورة، ــــ ـ2

.43- 42ص ص سابق، محمد الشریف كتو، مرجعـــ ـ 3

.سابقالمرجع ال، معدل ومتمم، 95/07رقم من أمر230المادة ـــ4
ــــ5 .535سابق، ص المرجع المرزوق بوخالفة، ــ



	ضمانات احترام قواعد المنافسة في سوق التأمین																																					:الفصل الثاني

66

ا إذا لم رأیهات التي تبدي التأمینلتجمیع على لجنة الإشراف على عرض طلب ایتم 

1.اتالتأمینیشكل تقییدا للمنافسة على مستوى سوق 

لمراقبة لعملیات التجمیعات االمنافسة في سلطة الضبط العام و اختصاص مجلسإن 

ات باعتبارها سلطة ضبط التأمینیتعارض مع الموافقة التي تبدیها لجنة الإشراف على 

التأمینات حق ولتجنب تداخل الاختصاص بینهما منح المشرح للجنة الإشراف على . قطاعیة

2.المتعلق بالمنافسة03/03رقممن الأمر39لرأي طبقا لنص المادة إبداء ا

كما یرى الأستاذ زوایمیة رشید على ضرورة تدارك المشرع ذلك بمنح لجنة الإشراف 

3.الموافقةفقط ولا یتعدى إلىت حق إبداء الرأياالتأمینعلى 

التأمینسوق بة علىأهداف الرقاأسباب و : فرع الثالثال

ات من الممارسات غیر المشروعة للتأمینالسوق الوطني وتطهیرفي إطار ترقیة

209هذا ما نصت علیه المادة التأمین و عمدت الدولة إلى فرض نوع من الرقابة على نشاط 

ات خاصة تلك الرقابة التي تمارس على شركات التأمینالمتعلق ب، 95/07رقم من الأمر

، أهمیة )أولا(سنتعرض إلى أسباب الرقابة على سوق التأمین .التأمینأو إعادة /والتأمین

).ثانیا(وأهداف الرقابة على سوق التأمین 

على سوق التأمینأسباب الرقابة: أولا

یعود إلى ضخامة الأموال التي تتداول في السوق التأمینضخامة شركات ن تعدد و إ

ا دفع السلطات إلى فرض الرقابة ، ومساهمتها في تنمیة الاقتصاد الوطني، ممالتأمینیة

: هيوالإشراف على هذا القطاع وهذا یعود إلى عدة أسباب و 

.سابقالمرجع المعدل ومتمم، 03/03من أمر 39ــــ المادة 1
ـــ2 .535، ص المرجع السابقمرزوق بوخالفة، ـ

3 ــــ Zouaimia Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques du  ــ

secteur financier, office des publications universitaires, Alger, 2017, p 57.
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ها شركات مععلى رؤوس الأموال الضخمة التي تجضرورة بسط الدولة لرقابتها -

.فعالة في تنشیط الاقتصاد الوطنيةساهمذات منها كو التأمین

شركات على أسس فنیة یجب الالتزام بها ومراعاتها من طرف التأمینیةقیام العملیات -

.التي تخضع لرقابة الدولة عبر مختلف السلطات المكلفة بذلكالتأمین

تقبلا ع مسمع المؤمن لهم ضد أخطار محتملة الوقو التأمینقیام معاملات شركات -

بدفع مبلغ الهیئات التأمینیةالتزاممعجلة في حین التأمینذلك عن طریق دفع أقساط و 

رقابة علیها من خلال وجود ضمانات تسمح لها فرضبهذا ما ألزم التعویض آجلا، و 

.بوفاء التزاماتها نحو العملاء مثل تكوین الاحتیاطات

كذلك آلیة في القطاع المالي و خاصة قتصاد الوطني للاضخامة الأموال التي یدیرها -

هذا ما استلزم وجود رقابة لتي یمكن أن یتعرض لها العملاء و لضمان المخاطر ا

حمایة موال و ل تقلیص مخاطر التلاعب بالأذلك من خلاالتأمین و الدولة لقطاع 

.الاقتصاد الوطني

الأجنبي جیع رأسمال المهن الحرة، إضافة إلى تشالتأمین أمام الخواص و فتح قطاع -

1.الحساسهذا ما أدى إلى بسط الرقابة على هذا القطاعو 

غیر النزیهة والتي لا العملاء، فالمنافسة شركات التأمین فیما بینها في جلبتنافس -

، إضافة لمصالحالتأمینالأضرار بمصالح شركات تؤدي إلىتخضع لقواعد المنافسة 

یصبح المؤمن لهم غیر قادرلى أن من خلال التنافس على الأسعار إالمؤمن له

هذا غیر المشروعة إلى خفض الأسعار و المنافسةؤديعلى تحملها، كما یمكن أن ت

الناشطة التأمینومن اجل تنظیم المنافسة بین مختلف شركات . یؤدي إلى الإفلاس

2.في السوق بسطت الدولة رقابتها على هذا القطاع

یاسیة جامعة طاهري محمد التامین الرقابة على قطاع في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السسعد االله أمال،ـــــ1

.586-585صص ، 2016، جوان 15لقانون، العدد اببشار، مجلة الدفاتر السیاسیة و 
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مینسوق التأالرقابة علىوأهداف أهمیة :ثانیا

:یةسوق التأمینالالرقابة على أهمیة-أ

:من خلال ما یليالتأمینیةتبرز أهمیة وجود رقابة الدولة على السوق 

هذا ناتج عن المنافسة التأمین و مواجهة التخفیض المبالغ للأسعار من طرف شركات -

بها إلى مخالفة القواعد الفنیة هذا ما یؤدي ، التأمینغیر المشروعة بین شركات 

.التأمینالأسس المتعلقة بقواعد الاكتتاب لتحدید أسعار و 

ذلك من خلال ضمان حقوق المساهمین في و الحوكمةالعمل على تطبیق مبادئ -

في التصویت في الجمعیة العامة، إضافة إلى ذلك تطبیق لمبدأ المعاملة ةالمشارك

تتطلب تطبیق العادلة والمنصفة بین مختلف المساهمین سواء وطنیین أو أجانب، كما 

هذا یتم ركز المالي للشركة عند تأسیسها و قواعد الحوكمة ضرورة الكشف عن الم

عند التأمینالتحقیق منه من خلال الرقابة التي تمارسها الدولة على شركات 

تحدید لالتزاماته وطرق تأسیسها، كما تحدد مسؤولیة هیكل مجلس الإدارة من خلال

من خلال التأمینكما تظهر أهمیة الرقابة على نشاط 1.المهام المسندة إلیهمتعیینهم و 

ذلك عن طریق وضع الإطار السلیم للسوق التأمینیة وكفاءتها و تنمیة الأسواق 

2.وضمان سلامة الاقتصاد الوطنيالتأمینیة

ـــ2 دراسة "معوش محمد الامین، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التامین من الأضرار لتعزیز ملاءتها المالیة، ــ

شهادة الماجستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات التامین،، مذكرة نیل"A2حالة الشركة الجزائریة للتأمینات 

كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة جامعة فرحات عباس سطیف، 

.83، ص2013/2014
جزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ـ فاطمة یحیاوي، دور هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط التامین، دراسة حالة ال1

التجاریة وعلوم و مالیة و بنوك و تأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة : علوم اقتصادیة، فرع: نیل شهادة الماجستیر، تخصص

.24-23ص ص ، 2012ـ/2011التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة جامعة مسیلة، 
.85، صالمرجع نفسهـ معوش محمد امین، 2
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أهداف الرقابة على السوق التأمینیة-ب

إلى ةفي القانون الجزائري، ترمي الدولالتأمینمن خلال الرقابة التي یخضع لها نشاط 

سواء سوق التأمینتحقیق أهداف و ذلك عن طریق توفیر الحمایة لجمیع الفاعلین في 

: ، إضافة إلى حمایة الاقتصاد الوطني كما یليالتأمینالمؤمن لهم أو ممارس لمهنة 

فسة غیر المشروعة هي حمایة السوق من المناالتأمینمن أولویات بسط الرقابة على سوق ـــ 

ت من مختلف الممارساالتأمینأو إعادة /والتأمینالتي یمكن أن تكون بین مختلف شركات 

على المنافسة في القضاءتؤدي إلىكذا عملیات التجمیع التي یمكن أنالمقیدة للمنافسة و 

مینالتأالسوق، إضافة إلى تجنب الاحتكار في السوق، كما تسمح عملیة الرقابة على قطاع 

. قصد تجنب حالات الإفلاسالتأمینالمراقبة المستمرة للوضع المالي لشركات 

ها لتزم بأسس تمن خلا إعتماد مراقبة عملیة تحدید الأقساط التي یلتزم بدفعها المؤمن لهم ـــ 

.ؤمن لهمالإضرار بالمو بینها ق لتجنب المنافسة غیر المشروعة في السو التأمینشركات 

ة لهذا القطاع من هذا ما یستوجب رقابة الدولالتأمینضخامة الأموال التي تدیرها شركات ـــ 

1.مساهمتها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الوطنخلال توجیهها و 

على تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة وإدارة الرقابة:المطلب الثالث

نشاط سوق التأمین

لة عن طریق العام الاقتصادي بشكل عام من أولویات الدو تعتبر مسالة حمایة النظام 

تتمثل في مجلس المنافسة الذي یعمل على حمایة النظام العام التنافسي هیئة إداریة مستقلة و 

لكن نظرا للتطور في لحسن سیر السوق،بالمنافسة الممارسات الماسة أشكالمن كل 

وائق عند ممارسة مهامه عصعوبات و الاقتصادیة فانه یتلقىتعدد القطاعات المعاملات و 

تقنیین في مختلف في السوق، فهو بحاجة إلى خبراء و دراسة الوقائع وتتمثل في تكییف و 

.  585-584ص صسابق،المرجع الامال، ـ سعد االله 1
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الإشراف هي لجنةة و ، الذي یخضع لسلطة ضبط قطاعیالتأمینالمجالات بما فیها مجال 

1.اتالتأمینعلى 

مختلف الأعوان بین ن وجود هذه السلطات تقتضیها ضرورة تنظیم المنافسة إ

المتعلق بالمنافسة ،03/03رقممن الأمر34هذا ما نصت عیه المادة الاقتصادیین و 

یمكن أن یستعین مجلس المنافسة ": 08/12من الأمر رقم 18نص المادة بموجب ةلمعدلا

2."بأي خبیر أو یستمع لأي شخص بإمكانه تقدیم معلومات له

المنافسة ولجنة الإشراف على تداخل الاختصاص بین مجلس: الفرع الأول

التأمینات

ات نتیجة التأمینلجنة الإشراف على خل الاختصاص بین مجلس المنافسة و یعتبر تدا

إلى جانب مجلس التأمینات التي منحها له المشرعمتع هذه الأخیرة بسلطة ضبط سوق لت

ق من حمایة السو ط عام لكل القطاعات الاقتصادیة و المنافسة الذي یعتبر هیئة ضب

.الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة

كما 06/04.3رقمن الأمرم26التأمینات بموجب المادة أنشأت لجنة الإشراف على 

ات على أي اتفاق التأمینبتبلیغ لجنة الإشراف على التأمینألزم المشرع الجزائري شركات 

من الأمر228اعتبر باطلا وفقا للمادة إلا لمنافسة قبل دخوله حیز التنفیذ و متعلق با

،ى مشروعیة وعدم تقییده للمنافسةهذا قصد تمكین اللجنة من التحقق من مدو 95/07.4رقم

من الأمر 248المعدلة للمادة 06/04من الأمر 51نصت علیه المادة وهذا ما

ـــ ــ 533، ص المرجع السابقمرزوق بوخالفة،ـ 1

ــ2 . سابقالمرجع ال، 03/03من أمر 34ة للمادة معدل08/12من أمر 18ـ المادة ـ

ــ ــ .سابقالمرجع ال،06/04من أمر 26ـ انظر المادة ـ 3

.سابقالمرجع ال، 95/07ر من الأم228انظر المادة ـــــ4
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صاحبها تعرضلآتیةاكل مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ":على أنه95/07رقم

1."دج1.000.000,00لغرامة قدرها 

تبلیغ فیما یخص234المادة المنصوص علیه في الفقرة الأولى منماز تلالإإضافة

2.قبل تطبیقهاالإختیاریةاتالتأمینات بمشاریع تعریفات التأمینلجنة الإشراف على 

جنة هي تلك لالقیام بها اتجاه هذه الالتأمینن التبلیغات التي یجب على شركات إ

یتم فحصها في ي تعدها قبل الشروع في تطبیقها و الاتفاقات الخاصة بالتعریفات الاختیاریة الت

3.زاویة عدم مخالفتها لأحكام قانون المنافسة إذا لم تكن من الاتفاقات المحظورة

الكشف عن مختلف الاتفاقات جلس المنافسة في التحقیق و ما بالنسبة للمهام المخولة لمأ

06بینهم وفقا لنص المادة السوق التأمینیة فیمایمكن للأعوان الاقتصادیین إبرامها فيالتي

اختصاص عام في الرقابة لمنع الممارسات المنافیة للمنافسة ، فله03/03رقممن الأمر

المعرقلة للسوق، كما له سلطة توقیع الجزاءات على مرتكبیها إلا في الحالات المرخص 

بموجب أمر95/06قانون المنافسة جاء تعدیلداخل بین الجهازین تدارك التلو 4.بها

التأمینلیجعل التحقیق الذي یقوم به مجلس المنافسة في مجال المتعلق بالمنافسة03/03

هذا ما ت لتفادي أي تناقض في القرارات و االتأمینیكون بالتنسیق مع لجنة الإشراف على 

یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات ": 03/03رقم من الأمر50علیه المادة نصت 

فعندما 5"......ةنشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنی

ــ1 ــ .سابقالمرجع ال، 95/07من أمر 248المعدلة للمادة 06/04من أمر 51ـ المادة ـ
ــــ2 . سابقالمرجع ال، 95/07من الأمر 234انظر المادة ــ
النظام العام الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، شعبة : صخري فریدة، رمضاني العلجة، مجلس المنافسةــــ ـ3

القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم قانون الأعمال 

.53ص ،2014-2013جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 
.535سابق، ص المرجع البوخالفة، ـ مرزوقــــ4
.سابقالمرجع الیتعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 50المادة ــــ5
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یقوم مجلس المنافسة بالتحقیق حول الممارسات المقیدة للمنافسة في قطاع التأمین سیتم ذالك 

.بالتنسیق مع مصالح لجنة الإشراف على التأمینات

أو رفضه مع مراعاة كما یتمتع مجلس المنافسة باختصاص منح التراخیص بالتجمیع 

03/03رقممن الأمر18و17فوفقا لنصي المادة . لمنافسةعدم مساسه باوضعیة السوق و 

من المبیعات % 40فان كل تجمیع من شانه المساس بالمنافسة ویؤدي إلى تحقیق حد یفوق 

نافسة أن یرخص أو یرفض التجمیع معیة، فیمكن لمجلس المأو المشتریات المنجزة في سوق 

1.ذلك بمقرر معلل بعد اخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارةو 

عد مجلس المنافسة ذات اختصاص مطلق بالرقابة على عملیة التجمیعات وهذا وفقا یُ

ن م34المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم للمادة 08/12رقم من قانون 18لنص المادة 

س المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح یتمتع مجل": التي تنص على أنه03/03رقم مرالأ

أو كل طرف آخر معني إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة، و 

ذ القرار في كل عمل اتخلإلفعال للسوق لأیة وسیلة ملائمة ضمان الضبط ایهدف تشجیع و 

ترقیتها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات انه ضمان السیر الحسن للمنافسة و أو تدبیر من ش

یمكن في هذا الإطار، النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة

مجلس المنافسة، اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة 

.من هذا الأمر49ص علیها في المادة الرسمیة للمنافسة المنصو 

یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم 

.2"....معلومات له

.   70-67ص ص سابق، المرجع البلال نورة، ـــ 1
ـــ2 .سابقالمرجع ال، یتعلق بالمنافسة، 03/03، معدل ومتمم لأمر رقم 08/12رقم من أمر 18ـ المادة ـ
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فان المشرع الجزائري وسع من صلاحیات مجلس 08/12في إطار القانون رقم 

الاختصاص العام التجمیعات الاقتصادیة باعتباره سلطة ذات ضبط ذاتالمنافسة في مراقبة

03/03.1رقم مقارنة مع الأمر 

ات خولت لها صلاحیة الرقابة على التأمینأما فیما یخص لجنة الإشراف على 

ات الذي یعد من اختصاصها الإشراف على المنافسة التأمینالتجمیعات والتمركزات في قطاع 

المعدل 95/07رقممن الأمر 230ات و هذا وفقا لما نصت علیه المادة التأمینلمجال 

یخضع لموافقة إدارة الرقابة كل ":اتالتأمینالمتعلق ب06/04رقم المتمم بموجب الأمر و 

في شكل تمركز أو دمج لهذه التأمینأو إعادة /والتأمینإجراء یهدف إلى تجمیع شركات 

2....."الشركات

لجنة الإشراف على التأمین للضبط من طرف مجلس المنافسة و إن إخضاع قطاع 

هذا یترك یؤدي إلى إصدار قرارات متناقضة و ات فیما یخص الترخیص بالتجمیعات قد التأمین

مما أدى بالمشرع إلى حسم 3.الحیرةموقف سوق التأمین فيالمتعاملین الاقتصادیین في

منه على 39، إذ تنص المادة 95/06رقمالمعدل لأمر03/03رقم الأمر بموجب الأمر 

مام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط یكون تحت انه عندما ترفع قضیة أ

مراقبة سلطة ضبط مجلس المنافسة الذي یرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنیة لإبداء 

ر مهامه بتوطید علاقات یوما، یقوم مجلس المنافسة في إطا30الرأي في مدة أقصاها 

4."ضبطتبادل المعلومات مع سلطات الالتعاون والتشاور و 

حسب الأستاذ زوایمیة رشید یكون المشرع الجزائري تدارك الأمر، وفي هذا الصدد و 

ات حول التأمینباعتماد آلیة یستعملها مجلس المنافسة وهي استشارة لجنة الإشراف على 

.83سابق، ص المرجع الشرواط حسین، ـــــ1
ــ2 ــ .سابقالمرجع ال، 95/07من أمر 230ـ المادة ـ
69سابق، صالمرجع البلال نورة، ـــــ3

.سابقالمرجع ال، معدل ومتمم،03/03رقم من أمر 39المادة ــــ 4
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كما یلتزم مجلس المنافسة بإرسال نسخة من 1.التأمینطلب التجمیعات من قبل شركات 

اف على التأمینات لإبداء رأیها بإعتبارها سلطة ضبط قطاعیة ومتكونة الملف إلى لجنة الإشر 

2.من تقنیین وخبراء في مجال التأمین

تداخل الاختصاص بین لجنة الإشراف على التأمینات والوزیر : الفرع الثاني

المكلف بالمالیة

المتعلق 95/07رقم من طرف المشرع الجزائري بموجب الأمرالتأمینتم تنظیم قطاع 

مراقبة نشاط بحیث تضمن تنظیم و 06/04المتمم بموجب الأمر رقم التأمینات المعدل و ب

أو إعادة /والتأمینفي الباب الأول من الكتاب الثالث، على انه لكي تتمكن شركات التأمین

3.لمكلف بالمالیةاالوزیر مناعتمادالحصول علىأن تمارس نشاطها إلا بعدالتأمین

بموجب نص التأمینى ما جاء في الباب الثاني المتعلق بمراقبة الدولة لنشاط إضافة إل

تنشا ":نهأعلى 06/04ر رقمبموجب الأمة والمتممةالمعدل95/07من الأمر 209المادة 

ات التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینلجنة الإشراف على 

4".لدى وزارة المالیة

التأمینرقابة قطاع الاشراف على التأمینات صلاحیاتجنة لالمشرع الجزائري لخو 

المكلف بإدارة هو 2006بواسطة هیكل تابع أصلا للوزیر المكلف بالمالیة، الذي كان قبل 

التي هي نفس الصلاحیات التي تمارسها لجنة الإشراف على التأمیناتالرقابة على 

حریة ولضمان توازن قوي للسوق و أمین وبنفس التنظیم الإداري المتعلقة بنشاط التالتأمینات

ات كإدارة رقابة التأمینفتم إسناد هذه المهمة للجنة الإشراف على التأمینالمنافسة في سوق 

هذا ما التأمین، و أو إعادة /والتأمینمن خلال تمتعها بسلطة توقیع عقوبات على شركات 

1 .Zouaimia Rachid, Opcit, p 57 ــــ
ـــ بلال نورة، 2 .70صسابق، المرجع الـ
.سابقالمرجع ال، 95/07رقم من أمر 204انظر المادة ــــ3
ــ4 .سابقالمرجع ال، 06/04رقم من أمر 209ـ المادة ـ
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1.المعدل والمتمماتالتأمینالمتعلق ب95/07رقم مرالمتعلقة من الأ241یظهر في المادة 

ات بصفة انفرادیة منها الإنذار، التوبیخ، التأمینفهناك من عقوبات تقرها لجنة الإشراف على 

كما تتمتع بسلطة اقتراح أقصى عقوبة یمكن 2.والوضع تحت المراقبة لتنفیذ خطة التصحیح

فروع الشركات الأجنبیة وهي السحب و أو إعادة التأمین/والتأمینأن تتعرض لها شركات 

الجزئي أو الكلي للاعتماد، وهذا الاقتراح یتم إثارته أمام الوزیر المكلف بالمالیة الذي یملك 

3.سلطة السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد أو عدمه

من طرف لجنة ن قرار الوزیر المكلف بالمالیة المتعلق بعقوبة السحب الذي تم اقتراحه إ

من 220ات یجب أن یكون وفق الحالات المنصوص علیها في المادة التأمینالإشراف على 

جنة في سحب رخصة سماسرة إعادة لكما تساهم ال، 4اتالتأمینالمتعلق ب95/07الأمر 

إلى جانب السلطة التنفیذیة المتمثلة في الوزیر المكلف بالمالیة و هذا ما نصت علیه التأمین

تبلغ هذه ..... ":نهأعلى 2010أكتوبر 19من قرار وزیر المالیة المؤرخ في 06ة الماد

كن أن تلغى إلا ات، ولا یمالتأمینالرخصة كتابیا إلى السماسرة من قبل لجنة الإشراف على 

5".بنفس أشكال منحها

أن یتقید بها، التأمینعند اكتشاف مخالفة للالتزامات التي یجب على سماسرة إعادة 

إذا الیة الذي یبدي موافقته علیها، و یتم اقتراح عقوبة سحب الرخصة على الوزیر المكلف بالم

6.لم یوافق على تلك العقوبة فتكون مجرد اقتراح فقط لا یتم تطبیقها

.104سابق، ص المرجع البلال نورة، ـــ ـ1
ــــ2 .95/07رقم من أمر241المادة ـ
.106بلال نورة، المرجع نفسه، صـــــ3

.95/07رقم من أمر220انظر المادة ــــ 4

، یحدد شروط وكیفیات 2010أكتوبر 19مؤرخ في من القرار الوزاري صادر عن وزیر المكلف بالمالیة،06المادة ــــ5

أو إعادة التامین وفروع /مشاركة سماسرة إعادة التامین الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التامین لشركات التامین و

.2010، سنة 74عدد ج رالمعتمدة في الجزائر،شركات التامین الأجنبیة 
.115سابق، ص المرجع البلال نورة، ـــ 6
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ات باقتراح عقوبة سحب الاعتماد أو التأمینإضافة إلى اختصاص لجنة الإشراف على 

عدم امتلاكها قادرة على الوفاء بالتزاماتها و غیرمینتأالرخصة في حالة ما تبین أن شركة 

بتحریر محضر ترسله إلى اللجنةلضمانات تسمح لها بتغطیة الأخطار المؤمن ضدها، تقوم

ونص على هذا 1.الوزیر المكلف بالمالیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسویة وضعیة الشركة

المتمم على التأمینات المعدل و متعلق بال، 95/07رقم من الأمر237اء في المادة جر الإ

لا یمكن مباشرة الإجراءات الخاصة بالإفلاس أو التسویة القضائیة المنصوص علیها ":انه

في حق شركة المذكور أعلاهو 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59رقم في أحكام الأمر 

2"....بالمالیة، إلا بطلب من الوزیر المكلف من الشركات الخاصة لإحكام هذا الكتاب

التي تخص مهمة إدارة الرقابة التأمینبالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة لقطاع و 

، فهي موزعة بین الوزیر المكلف بالمالیة ولجنة الإشراف على التأمینیةعلى السوق 

التداخل من حیث المهام، فالوزیر المكلف بالمالیةو التشاركات، إلا أن هناك نوع منالتأمین

القیام مهمة دى وزارة المالیة كما أوكلات لالتأمینیمارس مهامه بواسطة الهیكل المكلف ب

3.كإدارة رقابةاتالتأمینجنة الإشراف على لالتي تمارسها الرقابة بمتطلبات 

في سوق التأمینلقواعد المنافسةالتأمیناحترام شركات : المبحث الثاني

الذي یتضمن مجموعة من و نشاط اقتصاد السوق یعتبر قانون المنافسة أداة لتفعیل

حرة بین مختلف الأعوان الاقتصادیین في تي تهدف إلى ضمان منافسة نزیهة و المبادئ ال

.السوق سواء في إنتاج السلع أو توزیعها أو تقدیم الخدمات

عن الدولة إلى إنسحاب هذا یعود تأمینیة في الجزائر أمام المنافسة و السوق الفتحإن 

هذا من أهم العوامل التي و ،خاصالقطاع الكارها لهذا النشاط وبالتالي فتح المجال أمام احت

.137سابق، ص المرجع القراش دوداح، ـــ  .1

ــــ2 .سابقالمرجع ال، مین، معدل ومتممأتعلق بالتی،95/07رقممن أمر237المادة ـ
.80سابق، صالمرجع الـــــ بوسعید زینب، 3
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هذا ما یسمح لها بتحسین جودة منتوجتها التطور، ساعدت شركات التأمین على النمو و 

.الفعالیةافسیة في السوق من حیث الكفاءة و تقوم على تعزیز قدرتها التنوتوسیع أنشطتها كما 

المنافسة التامینیة في سوق التأمین: المطلب الأول

سیاسة ا علىأساسة بین شركات التأمین في السوق التأمینیة تعتمدالمنافسلتعزیز

رفع من رأس مالها الذي یؤثر على صحة سعار المنتوجات التأمینیة، من أجل تحدید أ

التسعیرالشركات المنافسة، إضافة إلى إهتمامها بسیاسةركزها المالي والقدرة على الوفاء، م

، ووضع خطة للتأثیر على الجمهور وذلك باتلاعها )الفرع الأول(توزیع الخدمات التأمینیة و 

.)الفرع الثاني(الترویج لسیاسة

المنافسة التّأمینیة على أساس سیاسة التسعیر وتوزیع :الفرع الأول

الخدمات التأمینیة

اسة التسعیرعلى أساس سیالتأمینیةالمنافسة :أولا

لتغطیة مجموع التأمینفي القسط الضروري دفعه لشركة التأمینیتمثل تسعیر 

التأمین بتغطیة الخطر تتكفل شركات . ایرهالتزاماتها و كذا مختلف المصاریف الضروریة لتس

ون معروفة عند إبرام هو خطر محتمل مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط تكالمؤمن ضده و 

تعد عملیة التسعیر من العملیات التي یجب الاهتمام بها من قبل شركات التأمین، و عقد 

. التأمینیةنظرا لارتباطه باستمراریة نشاط تلك الشركات في السوق التأمین

العوامل المرتبطة بعملیة التسعیر   -1

ا أنه یلعب یعتبر تحدید سعر المنتوج التأمیني من الاهتمامات الرئیسیة لشركة التأمین كم

فبالتالي ما . دورا رئیسیا في الشراء، حیث له تأثیر مباشر على حصة السوق والمردودیة

؟هي العوامل المرتبطة بعملیة تسعیر المنتوج التأمیني
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المتعلق بالمنافسة على مجال تطبیق حریة ،10/05من القانون رقم 02نصت المادة 

"یليالأسعار، بحیث تطبق أحكام هذا الأمر كما  نشاط الإنتاج بما فیها النشاطات : 

السلع لإعادة بیعها منها تلك التي یقوم مستوردنشاطات التوزیع و ، تربیة المواشي، الفلاحیة

اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات بائعوعلى حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي و 

عمال قواعد قانون المنافسة إفانطلاقا من نص هذه المادة یتم 1"....الصناعات التقلیدیةو 

.التأمینیةأسعار الخدمات تحدیدفیما یخص حریة

ا التنافسیة من زاویة جل تعزیز قدراتهاالتأمین من ن التسابق التنافسي بین شركات إ

ترتكز المنافسة لعوامل التي تساعدها على النمو والتطور، و لفعالیة من أهم اواالكفاءة 

2.على سعر الخدمة باعتبارها الأداة الأكثر تأثیرا في المنافسةالتأمینیة

مراعاة قواعد قانون المنافسة التي بتقومفي تسعیر خدماتها التأمینلكي تقوم شركات 

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة التي یمكن والأعمال المدبرة والاتفاقیات و تحضر الممارسات 

التبعیة ستغلال التعسفي بوضعیة الهیمنة و كما حضر الاأن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة،

: تتمثل فيیجب علیها اعتماد عدة معاییر و ف، الاقتصادیة

التأمین یرتبط بقسط شركةسعر الخدمة التأمینیة من طرفلتحدید: تحدید التكالیف- 

التكالیف التأمین الذي یدفعه المأمن له ویغطي التعویضات المستقبیلة، غیر انه لتحدید ذه 

.یصعب في قطاع التأمین نظرا لكون الأخطار مستقبلیة

لتحدید سعر المنتوج التأمیني یتعین على شركة التأمین تقدیر مردودیة خدماتها :المردودیة- 

ولمعرفة مدى . وذالك عن طریق احتساب وتقییم رؤوس الأموال المستثمرة من قبل الشركة

، 2003جویلیة 19ؤرخ في م03/03تمم الأمر معدل و م،2010اوت 15مؤرخ في 10/05انون رقم من ق02ـ المادة 1

.2010أوت 18في ، صادر46العدد ج رتعلق بالمنافسة، ی
ابراهیم بلحیمر، طارق قندول، المنافسة التأمینیة على أساس الوساطة التسویقیة، دراسة حالة الجزائر، مجلة الاجتهاد ـــــ2

.468، ص2018، سنة02، العدد 07للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
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تأثیر تسعیر منتوجات التأمین على الشركة یجب احتساب عتبة مردودیة المنتوج ومردودیة 

. الأموال المستثمرة

ب علیها یجالتأمینلتحدید الأسعار من طرف شركات : الالتزام بالقوانین والتنظیمات- 

هلك الذي ذلك قصد حمایة المستو ،نظیمات المهنیة المفروضة علیهاالتالامتثال إلى القوانین و 

1.یعتبر الطرف الضعیف في السوق

إن وفاء الزبون لشركة التأمین له دور في تسعیر المنتوجات : حسب درجة وفاء الزبون- 

التأمینیة بحیث یسمح له بالحصول على حسومات وخصومات جیدة كما یستفید من تخفیض 

.الأسعار في بعض منتوجاتها

التأمین لتحدید أسعار منتجاتها ي تعتمدها شركات ن سیاسة التسعیرة التإ: حسب المنافسة- 

ذلك لتحلیل أسعار الشركات المنافسة لها و ،ن وفق الظروف السائدة في السوقخدماتها تكو و 

ر خدماتها التقید بعنصر الجودة لتحدید سعالتأمینفي السوق، إضافة إلى التزام شركة 

2.الكفاءةو 

نظرا لحساسیة قطاع التأمین :لمحددة للسعرحسب تداخل القیود التطبیقیة المنظمة ا- 

وارتباطه باقتصاد الدول یعتبر من القطاعات التي تخضع لمراقبة الدول إضافة غلى دور 

المنضمات وجمعیات حمایة حقوق المستهلك، أدى إلى تقیید حریات شركات التأمین في 

یكون سعر التأمین فیه تحدید أسعارها بصفة مطلقة، وذلك بإلتزامها بعدة إعتبارات منها أن

.مرونة كافیة لكي یتیح لشركة التأمین تعدیله

في العلوم الاقتصادیة، تخصص تأمینات رافعي نادیة، ملاوي امال، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي ــــ ـ1

لوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، عوبنوك، تسویق خدمة التامین في مؤسسة التامین، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و 

.17، ص2016/2017جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة، 
ـــ2 ، مذكرة ALIANCEوCAARاع العام والخاص، دراسة حالة تطبیقیة رویني الزهراء، تسویق المنتوج التأمیني بین القطــ

مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمیي العلوم الاقتصادیة، تخصص تأمینات كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

.53-52صص ، 2012/2013قسم العلوم الاقتصادیة جامعة لعربي بن مهیدي أم البواقي، 
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فیجب أن یوازي سعر التأمین درجة الخطر المؤمن ضده، إضافة على قدرة سعر 

كما یجب أن یغطي تكالیف . التأمین على المنافسة خاصة في ظل المنافسة غیر المشروعة

1.عقد التأمین لكي لا تتعرض الشركة لخسائر مالیة

التأمینخدماتاستراتیجیات وطرق تسعیر -2

للبقاء في السوق التأمیني عاملا مهما بالنسبة لشركات التأمینیعد سعر المنتوج 

تعتمد شركات . لهم الذین یبحثون دائما عن أحسن سعر في السوقكذلك للمؤمنالتأمینیة و 

في مخالفات النصوص ع تجنب الوقو راتیجیات لتحدید أسعار تنافسیة و على استالتأمین

.التنظیمیة خاصة ما هو مرتبط بقانون السوقالقانونیة و 

إستراتیجیة تسعیر الخدمة التأمینیة-أ

راتیجیات من اجل إرضاء الزبائن والبقاء في استالتأمینلتسعیر الخدمة تتبع شركات 

:هي كالتاليالسوق و 

üمرتفعة لخدماتها ل هذه الإستراتیجیة في وضع أسعار تمثت:سیاسة كشط السوق

التي تقل ح من الفئات ذات الدخل المرتفع و قصد تحقیق قدر ممكن من الأربا

حساباتهم في السوق نسبیا، فتطبیق هذه الإستراتیجیة  یكون بالنسبة للخدمات 

الجدیدة من خلال اختبار الطلبیات على الخدمة الجدیدة بسعر مرتفع ثم إذا التأمینیة

هذا ما یساهم في إعطاء صورة ممیزة اللجوء إلى تخفیضها و ظروف السوق اقتضت 

.عن باقي الشركات في السوقالتأمینلشركة 

üكمن هذه الإستراتیجیة في تحدید أسعار الخدمات ت:سیاسة التمكن من السوق

الجدیدة بتسعیرة منخفضة من اجل تحقیق حصة سوقیة مرتفعة في المراحل التأمینیة

كلما سمحت الظروف بصفة تدریجیة ثم یتم رفع السعر الأولى لتقدیم الخدمة،

ــــ رویني الزهراء، 1 .53صسابق،المرجع الـ
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لمقدمة لخدمات مراعاة عدة االتأمینهذه الإستراتیجیة یجب على شركة قولتطبی

:المتمثلة فیما یليظروف و 

.مباشرة بعد تقدیمهاالتأمینیةحتمال وجود منافسة قویة للخدمة ا-

.یملو كان ذلك في بدایة تقدمرونة الطلب حتى و وجود حالة -

.عدم وجود فئة كافیة من ذوي الدخل المرتفع یمكنها الحصول على الخدمة بأسعار-

üعلى ، یتعینالتأمینیةإن تحدید السعر النهائي للخدمة :تحدید السعر النهائي

ه من خلال تحلیل توفیر الشروط اللازمة لكي یحقق السعر أهدافالشركة في

عطائها صورة للمجال الذي تتحرك في السوق وهذا ما یسمح بإین أسعار المنافس

فیه إضافة إلى مراعاة معاییر الجودة فیما یتعلق بتحدید أسعار الخدمات الجدیدة 

. أو تعدیلها

üمن طرف شركات التأمینیةلتحدید سعر الخدمة : تحدید مدى قبول الزبون للسعر

یجب مراعاة الطرف الذي یمكن أن یتضرر من جراء ذلك، بحیث تقومالتأمین

یكمن البعد النفسي في أن دراسة الأبعاد النفسیة للسعر وأثاره على الزبون، و ب

یرید اقتناءها في شكل حد الزبون تكون لدیه فكرة مسبقة عن سعر الخدمة التي

حد أعلى للسعر، كما یمكن اعتبار السعر مؤشرا على جودة الخدمة أدنى و 

تحدید السعر النهائي ، إضافة إلى ذلك فان لالتأمینالمقدمة من طرف شركة 

في السوق، الدولة، هیئات حمایة ن للخدمة یجب مراعاة ردة فعل المتنافسی

1.المستهلك، لضمان تحدید أهداف التسعیرة

دراسة حالة الشركة الوطنیة للتامین "ـ مرقاش سمیرة، أهمیة المزیج التسویقي الخدمي الموسع في تحسین الخدمة التأمینیة، 1

SAA" مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص إدارة الأعمال، كلیة العلوم ،

.119-118ص ص ، 2006/2007الاقتصادیة وعلوم التسییر جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 
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التأمینیةطرق تسعیر الخدمات -ب

لعناصر منها في السوق مرتبطة بمجموعة من االتأمینیةن عملیات تسعیر المنتجات إ

تكالیف العملیة، إضافة إلى نسبة الفوائد التي یمكن تحقیقها دون احتمال تحقق الخطر و 

رجالبعملیة التسعیر ویقوم. هو أسعار المنتجات المنافسةق و إهمال لعامل مهم في السو 

: بالكیفیات الآتیةالإكتواریونراء خبمتخصصون وهم 

üم تحدید السعر على أساس احتساب یت:التسعیر بالتكلفة زائد هامش الربح

مفادها أن الطریقة من الطرق الأكثر شیوعا و تعتبر هذه و ) هامش الربح+ التكالیف(

ضمان البقاء في السوق، إلا لتكالیف الكلیة و السعر في هذه الحالة یضمن تغطیة ا

المنافسة لطلب و اتأخذ بعین الاعتبار العرض و لانهاأن من سلبیات هذه الطریقة أ

على المبیعات المخططة یؤدي إلى عجز وأي خلل في نسبة المبیعات الفعلیة

.الشركة في تغطیة تكالیفها الثابتة

üحساب نقطة التعادل تتم كالأتي: التسعیر على أساس نقطة التعادل:

= نقطة التعادل
التكالیف	الثابتة

سعر	البیعି	ك	م		للوحدة
ل یتم الاعتماد على نسبة دولتحلیل نقطة التعا

لا ادل یحتسب التسعیر بحیث لا ربح و عند نقطة التعالكلي و الیف الكلیة إلى الإیراد التك

.خسارة

üالتأمینیة یتم على أساس الطلب، لتحدید سعر الخدمة : التسعیر على أساس الطلب

.في تحدید السعرحدودالتكالیف تلعب هأنإلا

üلسوق یتم تحدید الأسعار آخذا بعین الاعتبار أسعار ا: التسعیر على أساس المنافسة

التسعیر في إماوهيخیارات أمام ثلاث التأمینشركةلمواجهة المنافسة بحث تكون 

. والتسعیر أعلى من المنافسینمستوى المنافسین، التسعیر اقل من مستوى المنافسین

أسعار بدراسة دقیقة لسعر المنافسین الذي تقارن به ویمكن لشركة التأمین وضع 
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كما 1لتنافس على أساس التشابه في الخدمة المقدمة،الأسعار، لأنه یمكن أن یكون ا

خصوصیة عار لخدماتها على طبیعة النشاط و في تحدید الأسالتأمینتعتمد شركات 

.الخدمة المقدمة من طرفها

üیم یلتسعیر الحكمي التي تعتمد على تقتعرف بطریقة او : طریقة التسعیر الخاصة

على الحكم القائم ید السعر بناءًیتم تحدحدة المعروضة للخطر بصفة فردیة و الو 

عندما تكون خسائر الخطر بعملیة الاكتتاب، بصفة عامة، یتم تطبیق هذه الطریقة 

عادة یتم استخدام هذه الطریقة متنوعة ویصعب تصنیفها في فئات وحساب السعر، و 

ذلك لتنوع المركبات ووجود مناطق عمیقة التأمین البحري والنقل البري و في 

2.بالمحیطات

üیتم تقسیمه إلى طبقات تمد هذه الطریقة على نوع الخطر و تع: طریقة التسعیر الشامل

من تلك الأقساموفق الصفات الرئیسة لكل قسم ثم یتم وضع دلیل الأسعار لكل قسم

تلك التأمین لمجموعة الأخطار المتشابهة والواردة في تلك الطبقات و لیبین سعر 

.الأقسام

والمیزة العواملعلى افتراض الخسارة المستقبلیة فتخضع لنفس عتمد التسعیر الطبقي وی

رعة في الحصول على عرض الأسعار في هذه الطریقة هي سهلة التطبیق إضافة إلى الس

.الأقساطو 

üتعتمد هذه الطریقة على تاریخ الخسارة التي :طریقة التسعیر وفق الصفات الخاصة

حجم القیمة التي أمن علیها ممتلكات، فتحدید التأمین و حققها المؤمن له لدى شركة 

في قطاع التأمین دراسة لقسم قیاس كلفة الخدمة رابحة محمد اشونة، علاء عبد الكریم البلداوي، سالم محمد عبود، ــــ ـ1

- 69ص ص ، الفصل الثالث، 24لشركات الـتأمین، مجلة دراسة المحاسبة ومالیة، المجلد الثامن، العدد ، تأمین السیارات

70.
.22سابق، صالمرجع المعوش محمد الامین،ــــ ـ2
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مضافا إلیه المصاریف قیمة القسط یكون متساویا للخسارة الفعلیة خلال السنة

1.نسبة الربح التي تحددها الشركةالمختلفة و 

التأمینأهداف تسعیر خدمات أهمیة و -3

دمها للزبائن من للخدمات التي تقالتأمیني تقوم بها شركات تالتسعیرالأهمیة تكمن

ها كالمردودیة زیادة رقم الأعمال، زیادة حصتها في السوق، حقیقخلال الأهداف الرامیة إلى ت

: كما أنها تعمل جاهدة إلى تحقیق أهداف عدیدة في نفس الوقت والمتمثلة في

üهو لشدیدة لذا تسعى لتحقیق بقاءها و بالمنافسة االتأمینیتمیز محیط شركات :البقاء

تقلیص مخزونها فتلجا إلى فیها في حالة نشاط و على موظللحفاظسي أمر رئی

تخفیض أسعارها لإحداث ردة فعل من طرف السوق، فهي استرتیجیة تتبعها 

من خلال القیام بالتخفیضات أحیانا تصل إلى نصف سعر البیع، التأمینمؤسسات 

.كما تمكن الهوامش المحققة من تحقیق الاستقرار

üالكمیات إلى الربط بین السعر و تعمد التأمین رباح شركات أظیم لتع:تعظیم الربح

ثم یتم حساب السعر رةالتكالیف المتغیكما تربط بین التكالیف الثابتة و ، ةالمباع

مجموع التكالیف، فهذا النموذج في الفرق بین الدخل الإجمالي و الذي سیعظم الربح

لا یأخذ بعین ر معروفة و غیقرة و لطلب وهي غیر مستایفترض تأثیرات التكلیف و الذي 

الاعتبار ردة فعل المنافسین، ولكن بمراعاة الإطار القانوني الذي یعتبر مرجعا لا 

. یمكن إهماله عند تحدید السعر

üنحو زیادة حصتها في السوق انطلاقا التأمینتسعى مؤسسات :تعظیم حصة السوق

ة، من حجم المبیعات المرتفعة الناتجة بفضل اقتصادیات حجم التكالیف المنخفض

: هيفبالتالي تحقق أرباح معتبرة ولكن وفقا لمجموعة من الشروط و 

.أن یكون السوق حساسا اتجاه الغیر-

.  71رجع، صابحة محمد اشونة، علاء عبد الكریم البلداوي، سالم محمد عبود، نفس المـــ ر ـ1
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.ارتفاع الحجمأن تنخفض تكالیف الإنتاج والتوزیع والوحدة بشكل محسوس و -

.أن لا یشجع السعر المنخفض سعر المنافسین على الدخول أو البقاء في السوق-

üتتبنى بعض شركات التأمین أسعار بارزة في تسعیر خدماتها من : الزیادة في الجودة

نتوج مقارنة بمنافسیه في هذا المكما تعمل على أفضلیة خلال الزیادة في الجودة، 

:شطالكذلك باستعمال السوق و 

.التجدیدات الملحقة بالمنتوجالطلب مهما ومتذوقا للتحسینات و عندما یكون -

.لا یكون لاقتصادیات الحجم أهمیة كبیرة بالنسبة للإنتاج المعني-

.لا یؤدي السعر المرتفع إلى جلب المنافسة-

1.یكون السعر المرتفع مبررا ومدعما بالأفضلیة المحسوسة اتجاه المنتوج-

üجاهدة في الحفاظ على موقعها في السوق من خلال التأمینشركات تعمل:الصورة

.اهتمامها بصورتها و إعطاءها صورة قویة ومتمیزة لها في السوق

المنافسة التأمینیة على أساس سیاسة توزیع الخدمات التأمینیة:ثانیا

في النشاط الاقتصادي، كما انه یعمل على التأمیننظرا لأهمیة الدور الذي یلعبه 

الحمایة من المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها المتعاملین مع مختلف هذه الشركات توفیر

ونظرا لخصوصیة هذا النشاط الذي یعتمد أساسا عل البحث المستمر .مقابل أقساط یدفعونها

البحث التأمین و بین شركات هذا ما فتح المجال للمنافسةو على اكبر عدد ممكن من العملاء 

ف وسوف نتعرض إلى تعری. وذلك بإتباعها عدة طرقالتأمینیةعن منافذ في تقدیم خدماتها 

.ثم نبین قنوات توزیع الخدمة التأمینیةوأهمیة التوزیع لخدمات التأمین، 

ـــ1 .117-116ص ص سابق، المرجع الـ مرقاش سمیرة، ـ



	ضمانات احترام قواعد المنافسة في سوق التأمین																																					:الفصل الثاني

86

تعریف وأهمیة التوزیع لخدمات التأمین-1

القیام  بمهامها سیرورتها و لضمان الیةالتأمین على السیولة الملضمان حصول شركات 

إتباع وذلك تسویق خدماتها في زبائنها في حالة تحقق الخطر، یلزم علیهامن خلال تعویض

1.سیاسة التوزیع

التأمینتعریف توزیع خدمات-أ

من التأمینبأنه مختلف العملیات التي تقوم بها شركة التأمینیعرف توزیع خدمات 

سات منافسة في السوق أو دونها، إلى طالبها، سواء مع مؤسالتأمینیةاجل إیصال الخدمة 

التي تلعب دورا في إیصال الخدمة طریق منافذ التوزیع أو دونهاتتم هذه العملیة عنو 

الاستقرار ضد الأخطار التي قد یتعرض لها في التأمینیة إلى الزبائن التي تحقق الآمان و 

2.المستقبل

ات التأمینلخدمأهمیة التوزیع -ب

التأمینیةكونه یمثل قیمة مضافة إلى الخدمة التأمینلخدماتتظهر أهمیة التوزیع 

إلى العمیل المرتقب ذلك من خلال إیصال الخدمةالمتمثلة في المنفعة الزمانیة والمكانیة و و 

شبكات من خلال التأمینلوقت المناسب، كما تظهر أهمیة التوزیع في شركات افي المكان و 

التأمین المنافسة في التي تسمح بالتمییز بین خدمات شركات التوزیع التي تتوفر علیها

ضافة إلى نوعیة الوسطاء الذین تتعامل معهم من اجل تمكین الزبون من الاستفادة إالسوق،

3.من الخدمة

ــــ1 . 15سابق، صالمرجع الرافعي نادیة، ملاوي امال، ــ
ــــ2 مجلة اقتصادیة المال توینار رمضان، حسني حسن، دراسة تحلیلیة لواقع توزیع الخدمات التأمینیة في الجزائر،ــ

.191، ص 2018والأعمال، العدد السادس، جوان 
ــــ3 .120سابق، ص المرجع المرقاش سمیرة، ــ
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التأمینیةاتقنوات توزیع الخدم-2

بواسطة عدة طرق، ویجب التمییز التأمینبالنسبة لشركات التأمینیةات یتم توزیع الخدم

بین الطرق التقلیدیة والطرق الحدیثة وذلك قصد مواكبة التطورات التكنولوجیة التي فتحت 

.المنافسة بین مختلف الناشطین في هذا القطاعأمام مجال ال

الطرق التقلیدیة لتوزیع خدمات التأمین  -أ

تحویلهم إلى ئن المحتملین في السوق و من الزباقصد التقرب التأمینلتوزیع خدمات 

: اعتماد مجموعة من الوسائلبیع لخدماتهان طریقزبائن فعلیین ع

عن طریق وكالات شركات التأمینیةخدمات للیتمثل التوزیع المباشر :مؤسسة التأمین-1

التأمین، مع الالتزام بالقواعد تمثلها في منطقة معینة، أین تقوم بإبرام عقود التأمین

نظرا و . خاصة تلك المتعلقة بسعر الخدماتالتأمینلقرارات التي تضعها مؤسسة او 

لى من الدولة التي تعمل فیها جعلها بحاجة إإقلیم إلى مستوى التأمینلتوسیع نشاطات 

.تكون عن طریق الوكیلو منتوجاتهایقوم بمهمة بیع 

ات سمح بإبراز المكانة و الدور الذي یلعبه الوكیل في توزیعه التأمینن تطور مجال إ

هذا عن طریق بیعه و ،یث یلعب دور البائع والمرشد للزبون في آن واحدبحالتأمینیةللخدمات 

ل ، إضافة إلى ضمان الخدمة ما بعد البیع، كما انه مرشد من خلاالتأمینلمنتجات شركات 

توضیحات حول الأخطار التي یتم تغطیتها وفقا تقدیممساعدته للزبائن على إعلامهم و 

.لاحتیاجاتهم

، بحیث التأمینتاجرا متخصصا في احد فروع التأمینیعتبر سمسار :سماسرة التأمین-2

من خلال القیام بعمل التأمینیكون موكلا من طرف الزبون الذي یمثله أمام شركة 

نب قیامه ة حاجیاته، إلى جاوالمؤمن له الذي یوكل بتغطیالتأمینالوساطة بین شركة 

أمام الشركات كموكل من طرف زبونه قصد بتمثیل الزبون یقوم بعملیة النصح والتوجیه 

لأخطار المعهودة إلیه ثم تسییرهاالتفاوض على أحسن الشروط التي یستفید منها لتغطیة ا
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مؤمن الالتأمین و یكون على اتصال دائم بزبائنه، فهو یلعب دور همزة وصل بین شركة و 

باعتباره تقني معتمد في لدى شركة التأمینله، یقوم بالدفاع عن مصالح المؤمن له

خاصة في المجال القانوني فهو یعمل الذي تلقاهتكوینإضافة إلى ال،التأمینمجال 

.كمستشار للمؤمن لهم

هناك و . التأمین بتوظیف إجراء یبیعون منتجاتهاتقوم بعض شركات :البائعون الأجراء-3

كات تبیع منتجاتها عن طریق الهاتف أو باستعمال قنوات البیع عن طریق المراسلة، شر 

، فقد أدى تطور نشاط التأمینیةلتوزیع الخدمات معروفةبالإضافة إلى هذه الطرق ال

.من جهة و التطور التكنولوجي من جهة أخرى إلى ظهور طرق أخرى للتوزیعالتأمین

التأمینیةت الطرق الحدیثة لتوزیع المنتجا-ب

زیادة المنافسة بین مختلف شركات التأمین و یعود تطور نشاط :التأمین عن طرق البنك-1

الحصول على اكبر قدر ممكن من الزبائن، التأمین في السوق قصد تسویق منتجاتها و 

ك التي البنكي عبر شبكات فروع البنو التأمینفاعتمدت في الفترة الأخیرة على أسلوب 

.التأمینیةالحدیثة للخدمات یةذلك كأحد سبل التسویقالمصرفي و تعمل في القطاع

یقتضي تقدیم للزبائن اتیجي یستهدف الزبون في السوق، و البنكي هو توجه استر التأمین

إلى توزیع التأمینیهدف بنك . التأمینمنتجات عة متنوعة من المنتجات البنكیة و مجمو 

1.عن طریق منافذ و قنوات توزیع البنوكالتأمینیةالخدمات 

المتعلق 95/07الامرالمتمم المعدل و 06/04من القانون رقم 53حیث نصت المادة 

التأمین من خلال البنوك توزیع منتجات التأمینیمكن لشركات ":نهأعلى التأمینب

2."لتوزیعلوالمؤسسات المالیة وشبه المالیة والشبكات الأخرى 

.292سابق، صالمرجع التیونار رمضان، حساني حسین، ــــ ـ1
.سابقالمرجع الت، تعلق بالتأمینای06/04من أمر 53المادة ـــــ2
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البنكي لكل من البنوك لتسویق التأمینالتاریخ رخص المشرع الجزائري بدایة من هذا

سكن، تأمین التأمینالقروض، تأمینعلى الأشخاص، التأمینالتي تتعلق بالتأمینمنتجات 

.....ات الفلاحیةالكوارث الطبیعیة والتأمین

لال بنوك لاستغمع الالتأمینیتم هذا النوع من التوزیع من خلال تعاقد شركات 

07/152، كما حدد المرسوم التنفیذي رقم التأمینیةتسویق المنتجات شبابیكها الخاصة و 

تي یمكن تسویقها بواسطة البنوك الالتأمینیةالمنتجات كافة2007ماي 22مؤرخ في ال

أخطار تأمینالقروض، تأمینات الحیاة، تأمینات الأشخاص، تأمینالتي حددت بفروع و 

الأخطار الزراعیة، كما نص هذا لزامي لأخطار الكوارث الطبیعیة و الإالتأمینالسكن،

:المرسوم على

. لتوزیعاعلى أساس اتفاقیة أو عدة اتفاقیات التأمینیةلمنتجات اإمكانیة توزیع -

التي تتضمن أساسا الوكالات أو مراكز البیع المؤهلة و دید اتفاقیة التوزیع النموذجیةتح-

المراد توزیعها، كما تم تحدید عمولة و كیفیة التأمینلمنتجات التأمینلاكتتاب عقود 

.دفعها

للاتفاقیات مثلة أك1.التأمیناعتبار الهیئة الموزعة لمنتجات الإنتاج، وكلاء لشركات -

:التأمینشركات المبرمة بین البنوك و 

في شركة كاردیف الجزائر الموقع علیهاتفاقیة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط و ا-

.2008مارس 25

الموقع علیها في BDLوبنك التنمیة المحلیة SAAللتأمین اتفاقیة الشركة الوطنیة -

.2008افریا 19

2007.1أكتوبر 04الموقع علیها في للتأمیناتفاقیة بنك البركة و شركة سلامة -

الذي یحدد كیفیات وشروط توزیع منتجات التامین عن 2007ماي 22، مؤرخ في 07/152المرسوم التنفیذي رقم ـــــ1

.2007ماي 23في صادر،35العدد ج رطریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهما وشبكات التوزیع الأخرى، 
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رنت ار الكبیر لاستخدامات الانتنظرا للانتش:التوزیع عن طریق الشبكات الالكترونیة-2

الاتصالات وظهور العدید من الأعمال مات و مع التطور السریع لتقنیات المعلو و 

ص في قطاع الخدمات على وجه الخصو الالكترونیة منها التسویق الالكتروني خاصة 

خدمة ل، أدى إلى استحداث وسیلة التوزیع الالكتروني لالتأمینخدمات خاصة في قطاع ال

عبر التأمینشراء لخدمات لكتروني للخدمة بأنه عملیة بیع و یعرف التوزیع الاو . التأمین

والمشتري ) شركة التأمین(على الثقة المتبادلة من جانب البائعالانترنت وتعتمد

لأقساط وتحصیل االتأمینهذه العملیة بیع وثائق وتتمثل )طالب التأمین(الإلكتروني 

2.معالجة الشكاويواستقبال طلبات التعویض و 

ابل بعض بالتعاقد مع وكلاء السیارات مقالتأمینشركاتأتلج:السیاراتوكلاء -3

3.الاستفادة من الزبائن الجدد لهذه الشركاتالتخفیضات بهدف التوسع و 

لاستعمال سیاسة الترویجالتأمینیةالمنافسة : فرع الثانيال

یر في مواقفهم ثالتأمینیة للجمهور والتأمن إیصال الخدمات التأمینحتى تتمكن شركات 

فسنقوم بتعریف لترویج . الترویج لمنتوجاتها التأمینیةهذا یتم عن طریق باقتنائها و وإقناعهم

).ثانیا(ثم نتطرق إلى وسائل الإتصال بالعملاء ) أولا(وأهدافه 

أهدافهتعریف الترویج و : أولا

والتأثیر فيتعریفهم وإقناعهممن وراء الاتصال بالجمهور محاولةالتأمینشركةتسعى 

.التأمینیةتهم عن طریق ما یعرف بالتوعیة مواقفهم وسلوكا

ــ ـ1 ع، الملتقى الدولي السابع حول نبیل قبایلي، مقماري صفیان، مداخلة التامین المصرفي في الجزائر بین النظري والواقــ

واقع العملي وآفاق التطور، تجارب الدول، كلیة العلوم الاقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، یومي المینیة،أالصناعة الت

.  2012دیسمبر 04ـ03

.295-ـ294ص ص سابق، الرجع مالتیونار رمضان، حساني حسین، ــــ 2

.  59سابق، صالمرجع الالزهراء، روینيـــــ3
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تعریف الترویج-1

علیهم لتأثیرواأو تذكیر الافراد أو المؤسسات بإبلاغنشاط یقوم به بأنهیعرف الترویج 

یج عن یكون الترو و . عادة بیعها أو لاستخدامهاج أو الفكرة ثم البحث عنها إما لإلقبول المنتو 

.المشتريفي سلوكوالتأثیرإقناعهالمشتري بهدف ریق الاتصال بین البائع و ط

أهداف الترویج-2

ن خلال استعمال سیاسات الترویج إلى تحقیق أهداف محددة مالتأمینتسعى شركات 

: هي كالتاليو في تسویق الخدمات التأمینیة 

.التأمینیةاستعمال الخدمة شراء و لإقناع الزبائن وتدعیم مواقفهم -

لال الوسائل الملائمة في الوقت تقدیم المعلومات للزبائن الحالیین والمحتملین من خ-

المتوفرة كما أنها التأمینیةذلك عن طریق وصف لفوائد الخدمات و ،والمكان المناسب

شركة عن باقي الشركات تأمینیة للعن تمییز نوعیة خدمات المن خلالهاتعمل

. المنافسة في السوق

ذلك بتغییر وجهات الحصول على سمعة جیدة في السوق و إلى التأمینتسعى شركات 

.نظر المستهلكین إلى ما هو ایجابي اتجاه منتوج الشركة

بالعملاءالاتصال وسائل: ثانیا

و الحالیین تستعمل سیاسة أالتأمین بالاتصال بالعملاء المحتملین لكي تتمكن شركة 

.الیة متاحة أمامهاالترویج عن طریق قنوات اتص

التقسیم التقلیدي لوسائل الاتصال بالعملاء-1

إلى وسائل الترویج الإعلامیة، التأمینیةتنقسم وسائل الاتصال بالعملاء في السوق 

الإعلامیةووسائل الترویج غیر 
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التأمینالتي تستعملها شركات الإعلامیةتتنوع وسائل الترویج :الإعلامیةوسائل الترویج - 

عن طریق بالإعلامإماذلك یكونالتأمینیة و من اجل إعلام الزبائن عن مختلف منتجاتها 

إضافة إلى ذالك الرادیو، التلفزیون،الصحف المكتوبة الیومیة، كما تقوم بالإعلام عن طریق

الملصقات الثابتة وتكون عن طریق المستعملة في الوسط الحضري، لملصقاتإستعمالها ل

1.الحافلاتات المتحركة تكون على السیارات و الملصقأوشكل رسوم في التي تكون 

ا الترویجیة تضم الوسائل الترویج غیر الإعلامیة  كالهدای:وسائل الترویج غیر الإعلامیة- 

كذلك و . تقدیم عروض تتضمن حوافز مهنیةشعارات الشركة، كما تقوم بتكتب علیها بیانات و 

وسائل أكثر تأثیرا على الفرد مباشرة على المدى الاتصال الشخصي الذي یعتبر من ال

.القصیر

الزبائن الحقیقیین العامة في توطید وتحسین العلاقة بین الشركة و كما تلعب العلاقات

نوعیة طباع الذهني الخاص بهذه الشركة و لاناملین، كما تعمل على خلق الوعي و أو المحت

.الخدمات التي تقدمها

التقسیم الحدیث لوسائل الاتصال بالعملاء-2

ذلك عن التأمینیة و توزیع الخدمات ورا هاما في إیصال و یلعب التطور التكنولوجي د

المقدمة من التأمین وسیلة للإعلان عن خدماتهاطریق شبكة الانترنت التي تتخذها شركات 

من التأمینین شركات فالمنافسة ب. ذلك عن طریق تقدیم لمختلف العروض والأسعارو طرفها

عن 2باستخدام تكنولوجیات الحاسوب،الحصول على اكبر عدد من الزبائن یكوناجل

عن ذلكوم بتصمیمها بنفسها أو بشرائها و الصفحات الالكترونیة التي تقطریق المواقع و 

.107سابق، صالمرجع البناي مصطفى، ـــــ1

.     110، صنفسهمرجع البناي مصطفى، ـــــ 2
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المواد الترویجیة، إضافة إلى التحفیزات من اجل تنشیط عملیة طریق تقدیم مختلف العملیات و 

1.البیع

ة في سوق التأمینصاحترام قواعد المناق:ثانيالمطلب ال

یضمن قانون الصفقات العمومیة، حریة المنافسة للمتعاملین الاقتصادیین في مجال 

لضمان نجاعة و . الصفقات وذلك بمراعاة مبدأ المساواة والشفافیةهذه لنیل المرشحینالتأمین

الصفقات العمومیة مراعاة مبادئ الوصول للطلبات الطلبات العمومیة یجب على الإدارة في 

ذلك لتجنب احتكار لبعض و 2شفافیة الإجراءات،لة المرشحین و المساواة في معامو العمومیة 

سواق الطلبات العمومیة عن الأخرى أو لارتكابها للممارسات لأالمتعاقدة التأمینشركات 

في سوق وبالتالي فیما تتمثل مظاهر إحترام قواعد المنافسة في المناقصة 3.المقیدة للمنافسة

).الفرع الثاني(في سوق التأمین ثم تقییم العروض ومنح المناقصة ) الفرع الأول(التأمین

في سوق التأمینمظاهر احترام قواعد المنافسة في المناقصة: الفرع الأول

إتاحة وذلك ما تثیره من تعدد العروض و ومیة من المبادئ الأساسیة لنجاح الطلبات العم

.للوصول إلیهاالتأمینالفرص لشركات 

مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: أولا

یقصد بحریة الوصول إلى الطلبات العمومیة فتح المجال أمام جمیع المتعاملین 

وفر فیهم اء شركات تأمین عمومیة أو خاصة وكل من تتسو التأمینالاقتصادیین في مجال 

ـــ1 حمد خالف علي الزهیري، علاء عبد الكریم هادي البلداوي، تأثیر التسویق الالكتروني في عناصر المزیج التسویقي أــ

.156ص 2013، الفصل الأول، سنة 22ة، المجلد الثامن، العدد للخدمة التأمینیة، مجلة دراسة محاسبة ومالی
ــــ ا2 20مؤرخ في ، یتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 05لمادة ـ

.2015سبتمبر 20صادر ، 50العدد ج ر2015سبتمبر 
الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة كلیة محمد الشریف كتو، حمایة المنافسة في ــــ ـ3

.82، ص 2010سنة 2الحقوق جامعة الجزائر، العدد 
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كفاءتهم، رة المتعاقدة لصلاحیة العارضین و مع مراعاة الإدالتقدیم لعرضه شروط المناقصة

مام اكبر عدد ممكن أالمجالفتحالمتنافسین دون التمییز بینهم و كما تقف موقفا حیادیا اتجاه

ة الوصول لضمان حریو . ى توفرت فیه الشروط القانونیةقبول إي عرض متمن العارضین و 

ي السوق فن مختلف المتعاملین الاقتصادیین حریة المنافسة بیى الطلبات العمومیة و إل

إضفاء الشفافیة في تعاملاتها، تتبع الإدارة إجراءات الإشهار التي تتم عبر التأمینیة و 

كما توضح وتبین المعلومات والمواصفات الصحف الوطنیة وتعلیقها في الأماكن العمومیة 

كما یمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي 1.أي مترشحلمقاییس في متناولاو 

2.یطلبها

مبدأ شفافیة الإجراءات: ثانیا

صحة المتنافسین من التأكد من وضوح و تعرف الشفافیة بأنها النظام الذي یمكن

لصفقة عملیة اي اختیار المتعامل الاقتصادي في الإجراءات المتبعة من طرف الإدارة ف

التنظیمیة الخاصة لإبرام الصفقات أیضا وضوح وفهم القواعد التشریعیة و العمومیة، كما تعني 

3.العمومیة مع المتعاملین الاقتصادیین

، سواء التأمینلحمایة المنافسة الشریفة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین في مجال 

ارة الالتزام مالها، یجب على الإدأسالعمومیة أو الخاصة مهما كان ر التأمینبین الشركات

هذا ما نصت المتعلقة باجرات إبرام الصفقة، و ذلك بتكریس علانیة المعلومات بمبدأ الشفافیة و 

المتعلق بالصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي01الفقرة 40علیه المادة 

یع الراغبین في التعاقد الذي ألزم الإدارة على ضرورة إبلاغ جم.تفویضات المرفق العامو 

طلوبة بالصفقة في مجال معها عن كیفیة الحصول على شروط التعاقد والمواصفات الم

ة ، مذكرة مقدمة لنیل شهاد)2008تعدیل (صیاد میلود، امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة بالجزائر،ــــ ـ1

.18- 17، ص 2015، 1الأعمال، كلیة الحقوق جامعة الجزائرماجستیر في فرع قانونال
ـــ 2 . 15/247مرسوم 63المادة ـ
. 22-20صیاد میلود، نفس المرجع، ص ــــ ـ3
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ي یكون عن ، إضافة إلى مكان وزمان إجراء طلب العروض، الذالتأمینهي الخدمات و 

تحقیق لمبدأ المنافسة سلیط الضوء و كآلیة لتعلان الالكترونيلإاطریق الإشهار الصحفي و 

1.التأمینختلف المتعاملین الاقتصادیین في قطاع بین م

المشار إلیه اعلاه من المرسوم65وجب نص المادة المشرع الجزائري بمحیث نص

عن طلب العروض كما فصل في قواعد الإعلان وسائل الإعلامعلى إلزامیة الإعلان في 

2.فیها

تبادل و نفس المرسوم على ضرورة الاتصالمن 203المادة نص كما أضافت 

3.المعلومات بالطریقة الالكترونیة

سوق التأمینن المتعاملین الاقتصادیین في مبدأ المساواة بی: ثالثا

تمد أساسه من یستبر مبدأ المساواة مبدأ قانوني وتم تكریسه أمام المرفق العام و یع

كل ":نهأعلى 2016من دستور 32یه المادة هذا ما نصت علالدستور الجزائري و 

وهذا یعني أن كل المواطنین یعاملون بنفس الطریقة إذا 4...".المواطنین سواسیة أمام القانون

كانوا في نفس الوضعیة القانونیة، فهذه المساواة في التعامل في نیل الصفقة مكرسة في 

المتنافسة التأمینقانون الصفقات العمومیة من خلال المساواة في معاملة مختلف شركات 

لصفقة بحیث لا یجوز للإدارة أن تقوم بتطبیق وسائل تمییزیة بین المتقدمین على نیل ا

تقدمة مالالتأمینللمناقصة عن طریق منح امتیازات أو وضع عقبات أمام شركات 

5.للمناقصة

ـــ ـ1 .تعلق بالصفقات العمومیةی15/247من المرسوم الرئاسي رقم 40المادة ــ
.سابقالمرجع ال.قات العمومیةتعلق بالصفی15/247من المرسوم الرئاسي رقم 65المادة ـــ ـ2
تعلق بالصفقات العمومیةی15/247من المرسوم الرئاسي رقم 203المادة ــــ ـ3
07في ، صادر14عدد ج ریتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06، مؤرخ في 16/01قانون رقم 32لمادة اــــ4

.2016مارس 
زعبار فوزیة، بولوح عزیزة، حمایة المنافسة في إطار الصفقات العمومیة مذكرة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر ـــ ـ5

.14، ص 2017/2018اكادیمي، تخصص قانون كلیة الحقوق بودواو قسم القانون الخاص جامعة احمد بوقرة بومرداس، 
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في سوق المناقصة فيالإجراءات المكرسة لقواعد قانون المنافسة : الفرع الثاني

التأمین

هذا وفقا لعمومیة لمبادئ قانون المنافسة و تنظیم الصفقات ااخضع المشرع الجزائري

الفقرة المتعلق بالمنافسة03/03المتمم للأمر المعدل و 08/12من الأمر 2دة لنص الما

: تطبق أحكام هذا الأمر على":على انه02

........الخدمات بما فیها نشاطات الإنتاج والتوزیع و -

ى غایة المنح النهائي علان عن المناقصة إلالصفقات العمومیة ابتداء من الا-

1.."..للصفقة

مكافحته على المتعلق بالوقایة من الفساد و 06/01من قانون 09ةالمادأضافكما

ت العمومیة على قواعد أنه یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقا

تكرس هذه القواعد یجب أن و على معاییر موضوعیةو الشریفة النزاهة والمنافسةالشفافیة و 

: على وجه الخصوص

.علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

2.الانتفاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة و -

المناقصةشروط الإعداد المسبق لشروط المشاركة ودفتر : أولا

.تعلق بالمنافسةی03/03معدل ومتمم لامر 08/12من الأمر 02المادة ــــ ـ1
صادر 14عددج ركافحته، معلق بالوقایة من الفساد و یت، 2006فبرایر20مؤرخ في 06/01من قانون رقم 09لمادة ـــ اـ2

.معدل ومتمم.2006مارس 08
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المتمثلة في الإعلان ات و یاجات الإدارة في مجال الخدمحدید الدقیق لاحتتتعد مرحلة ال

اقدة من أهم مراحل إبرام الصفقة، فیجب على الإدارة المتعالتأمینعن المناقصة في مجال 

. عداد دفتر الشروطإتحدید حاجاتها بصفة دقیقة وهذا ما یساعدها على 

لتحدید حاجات الإدارة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة مع الأعوان الاقتصادیین 

من المرسوم 27وفقا لنص المادة الجزائري نظمها المشرع 1،التأمینیةین في السوق الناشط

بدقة حاجیات ضبط صفقات العمومیة أین قام بتحدید و المتضمن ال15/247الرئاسي رقم 

ا لمبدأ حریة المنافسة في هتكریسالمصلحة المتعاقدة وذلك لتجسید مبادئ الحریة والشفافیة و 

التي تتوفر فیهم الشروط القانونیة التأمینیة بین مختلف شركات مجال الصفقات العموم

2.لتقدیم العروض

إضافة إلى ذلك تعمد المصلحة المتعاقدة إلى إعداد دفتر الشروط الذي یعتبر جزءا من 

مهما في الصفقة أین تقوم الإدارة بتحدید الأحكام الإداریة العامة، فیما یخص الصفقة في 

، فهذا الدفتر یحدد الشروط التأمینرید الإعلان عنها خاصة في قطاع قطاع الخدمات التي ت

انه یحدد كیفیات المتنافسة كماالتأمینالتقنیة للصفقة التي یجب أن تتوفر في شركات 

ها بهذا إعدادىالتسبیقات والتخلیص، كما تحرص الإدارة علشروط تسدیدتحدیدي السعر و 

التأمین المتعلقة بالمناقصة في قطاع الخاصة شروط النوع من الصفقات بتحدیدها لل

الشروط للدراسة لجان الصفقات عرض دفاترعن طریق وتكریسها لمبادئ المنافسة وذلك 

3.العمومیة

:إیداعهاالإعلان عن العروض و : ثانیا

.17-16صص سابق، المرجع الزعبار فوزیة، ـــ ـ 1

.تعلق بالصفقات العمومیةی15/247من المرسوم الرئاسي رقم 27نظر المادة ـــ أ 2

فویضات المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر اكادیمي تاوسالم یسین، ابالید فارس، مراحل إبرام الصفقات العمومیة و ـــــ3

ص 2015/2016لعلوم السیاسیة قانون الأعمال جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، اتخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

.19- 18ص
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المساواة في عملیة التعاقد في إطار الصفقات العمومیة في لضمان مبدأ الشفافیة و 

التأمین في السوق من حیث سیع دائرة المنافسة بین مختلف شركات لتو التأمین و مجال 

الإعلان عن إجراءف1عن طریق الإعلان عن المناقصة،ویكون الأشخاص المكان و 

المتعلق 15/247الرئاسي رقم من المرسوم 203والمادة 61العروض یتم وفقا لنص المادة 

2.يعبر الإشهار الصحفي والالكترونبالصفقات العمومیة 

المحددة من توفرت فیه الشروط القانونیة و إن عملیة الإعلان عن العروض تمكن كل 

تحریر عروضهم حسب من التأمینیةفي دفاتر الشروط في كل متعامل اقتصادي في السوق 

إیداعها لدى المصالح المختصة في الآجال صلحة المتعاقدة و طرف المالنموذج المحدد من 

3.المناقصةالمحددة في الإعلان عن 

في سوق التأمینمنح المناقصة تقییم العروض و :ثالثالفرع ال

بعد الإعلان عن طلب العروض من طرف المصلحة المتعاقدة حول صفقة في مجال 

یكون ذلك في المدة المحددة قانونا قة، و یتقدم مختلف المترشحین قصد نیل هذه الصفالتأمین

من اجل فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المتعاملین الاقتصادیین المتنافسین في السوق 

بعدما تتم مرحلة تقدیم العروض من طرف مختلف شركات و ،التأمینیة لتقدیم عروضهم

رفة ظح الأجنة فتمن طرف ل4.لنیل الصفقةوهاضعر المقدمة لأو خاصة عامة سواء التأمین

من المرسوم الرئاسي رقم 161تقییم العروض التي استحدثت بموجب نص المادة و 

، بحیث تقوم بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العرض التي لم تتحصل على 15/2475

العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط ثم تقوم بدراسة العروض المالیة 

.27سابق، صالمرجع الصیاد میلود، ــــ ـ1

سابقالمرجع ال، تعلق بالصفقات العمومیةی15/247الرئاسيمن المرسوم 203والمادة 61انظر المادة ـــــ 2

.13سابق، صالمرجع الـــ صیاد میلود، 3

ــــ .34صصیاد میلود، نفس المرجع، ــ 4

.سابقالمرجع ال. تعلق بالصفقات العمومیةی247ـ/15من المرسوم الرئاسي رقم 161المادة انظرـــــ5
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عرض من حیث المزایا الاقتصادیة یلها تقنیا، ثم تقوم بانتقاء أحسن للشركات التي تم تأه

المتمثلة في الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین المختارینوأحسن أداء للخدمة و 

في هذه الحالة یستند تقییم العروض إلى معیار السعر عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك و 

.فقط

هلة تقنیا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، ففي هذه الأقل ثمنا بین العروض المؤ -

.الحالة یستند تقییم العروض إلى عدة معاییر منه معیار السعر

السعر من بینها معیار الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر -

.إذا كان الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات

إذا ثبت أن بعض ممارسات لالمتعاقدة رفض العرض المقبو تقترح على المصلحة-

شكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تسبب اختلال المنافسة فيتالمتعهد 

1.یجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروطالقطاع المعني بأي طریقة كانت و 

تقوم لجنة فتح الصفقة لتجسید مبدأ المساواة بین المتنافسین في الحصول على و 

تقوم بدراستها في جو من الشفافیة دون انحیاز و تقییم العروض بفتح الأظرفةرفة و لأظا

وتحلیلها إلى غایة الوصول إلى انتقاء أحسن عرض الذي یستوفي الشروط القانونیة وتحقیقا 

2.للمصلحة العامة

لى الشروط یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد مع الإدارة المتوفر ع

ا في طلب العروض كآجال التنفیذ المنصوص علیها في دفتر الشروط والمعاییر المعلن عنه

3.كذا معیار السعرو 

.السابقمرجع ال.المتعلق بالصفقات العمومیة15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72انظر المادة ـــ ـ1
.26سابق، صالمرجع الزعبار فوزیة، بلوح عزیزة، ـــــ2
.سابقالمرجع الیتعلق بالصفقات العمومیة، 15/247الرئاسي رقم من المرسوم 78ــــ المادة ـ3
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المتعاملین جزاء الإخلال بقواعد قانون المنافسة من طرف: ثالثالمطلب ال

الاقتصادیین في سوق التأمین

للقوانین والأنظمة ومن بسلطة معاقبة أي خرقتتمتع سلطات ضبط النشاط الاقتصادي

ن وجود منافسة شرعیة في ات قصد ضماالتأمینجنة الإشراف على لبینها مجلس المنافسة و 

بین مختلف الأعوان التأمینسوق حمایة النظام العام التنافسي في للتكفل بمهمة و . السوق

، )لفرع الأولا(سنتعرض إلى التدابیر العقابیة المتخدة من قبل مجلس المنافسة .الاقتصادیین

ولجنة الاشراف على التأمیناتالهیئات القضائیةمن طرفالصادرة التدابیر العقابیةثم 

).الفرع الثاني(

التدابیر العقابیة المتخذة من قبل مجلس المنافسة   : الفرع الأول

خول قانون المنافسة لمجلس المنافسة التأمینیةلضمان وجود منافسة شرعیة في السوق 

الموجهة ممارسة سلطة عقابیة عن أي ارتكاب للمخالفات عن طریق الأوامر الواجبة التنفیذ

كذا غرامات مالیة توقع على المؤسسة المخالفة لتحقیق ردع و تهمةضد المؤسسات الم

.مخالفات قانون المنافسة

العقوبات الأصلیة: أولا

أن في حالة ثبوت ممارسات مقیدة للمنافسة أو 03/03رقم الأمر من 14تنص المادة 

المخالفة التأمینیةشركاتفإنه یصدر أوامر إلى ك تجمیعات اقتصادیة غیر مرخص بهاهنا

من یتدخل مجلس المنافسة وتحدد مهلة التنفیذ وإذا لم تمتثل هذه الشركات1.لقواعد المنافسة

ومن بین الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة، الأمر . على إحترام أوامرهاهاإلزامأجل 

من 01الفقرة 45علیه في المادة تهذا ما نص، و 2ارسات المقیدة للمنافسةمبوضع حد للم

إلىیتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي ":المتعلق بالمنافسة على أنه03/03رقمالأمر

.سابقالمرجع المتعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 14المادة ـــــ1
.72سابق، ص المرجع المحمد الشریف كتو، ـــــ2
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الملفات المرفوعة إلیه ا تكون العرائض و ندموضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة ع

1..."أو التي یبادر هو بها، من اختصاصه

عي أو من الوزیر دیمكن مجلس المنافسة بطلب من الم":من نفس الأمر46والمادة 

المكلف بالتجارة إتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق 

ممكن إصلاحه لفائدة غیر لتفادي وقوع ضرر محدق المستعجلة إذا اقتضت ذلك الظروف

المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة 

2."الاقتصادیة العامة

حد للممارسات لوضع التأمینشركاتیمكن لمجلس المنافسة فرض غرامة مالیة على و 

كما یمكن أن یقرر ...":على أنه02الفقرة 45المادة هذا ما نصت علیهالمقیدة للمنافسة و 

المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق 

من الأمر 56المعدلة لنص المادة 08/12من القانون 26كما أضافت المادة 3."الأوامر

من مبلغ رقم الأعمال أو بغرامة %12فإن تسلیط غرامة مالیة لا تفوق عقوبة مالیة 03/03

تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات شریطة ألا تتجاوز هذه 

أما إذا كانت المؤسسة المخالفة لا تملك رقم الأعمال .الغرامة أربعة أضعاف الربح المحقق

4).دج6.000.000,00(فتعاقب بغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینارا

طرف في التجمیع أو ضد تأمینشركةما یعاقب على عملیات التجمیع ضد كل ك

التي تكونت من عملیة التجمیع بدون ترخیص من طرف مجلس المنافسة بغرامة تأمینشركة

5.من رقم الأعمال% 7مالیة یمكن أن تصل إلى 

ــ1 ــ .سابقالمرجع المتعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 01الفقرة 45ـ المادة ـ
.سابقالمرجع المتعلق بالمنافسة، . 03/03أمرمن 46المادة ـــــ2
ــــالمادة 3 .المرجع السابق، متعلق بالمنافسة، 03/03من امر 02الفقرة 45ـ
.سابقالمرجع ال، متعلق بالمنافسة، 03/03معدل ومتمم لأمر 08/12من قانون 26المادة ـــــ4
ـــ 5 .سابقالمرجع البالمنافسة، ، متعلق03/03مر أمن 61المادة ـ
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أن في حالة عدم احترام ، على03/03رقم من الأمر 62كما أضافت المادة 

ثلة في تخفیف التجمیع مالمتمن نفس الأمر و 19ي المادة تزامات المنصوص علیها فالال

ل من رقم الأعمال ضد ك% 5عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى بإقرارلأثاره على المنافسة 

1.التي تكونت من عملیة التجمیعالتأمینو شركة تأمین طرف في التجمیع أشركة

:ات التكمیلیةبالعقو : ثانیا

تتمثل العقوبات التكمیلیة التي یسلطها مجلس المنافسة ضد الشركات المخالفة في 

03الفقرة 45تعلیقها وهذا ما نصت علیه المادة رات أو مستخرجا منها وتوزیعها و نشر القرا

سي للممارسات المقیدة كما نص على العقوبات التكمیلیة ضد كل ممار ،03/03من الأمر 

27،47،49غیر مرخص به من طرف أیة مؤسسة مخالفة في المواد أي تجمیع للمنافسة و 

2.من قانون المنافسة

ولجنة الاشراف التدابیر العقابیة الصادرة عن الهیئات القضائیة:الفرع الثاني

على التأمینات

التدابیر العقلیة الصادرة من الهیئات القضائیة: أولا

المرتكبة شركات التأمینى تختص الهیئات القضائیة في تسلیط العقوبات عل

یكون من اختصاص القاضي الإداري النظر في الممارسات و 3.للممارسات المقیدة للمنافسة

الصفقات العمومیة، فمثلا عندما تعلن الإداریة و دالمقید للمنافسة التي تخضع لها العقو 

عدة یكونو ) التأمینإبرام الصفقة في مجال (لایة عن مناقصة في مجال الخدماتالو 

أحد ك إتفاق بین الإدارة المتعاقدة و یتضح أن هنامتنافسین لنیل الصفقة و و مترشحین 

.السابقمرجع المتعلق بالمنافسة، 03/03من امر 62ــــ المادة ـ1
.سابقالمرجع المتعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 27،47،49والمواد 03الفقرة 45ةداأنظر المــــ2
ــ3 .76سابق، صالمرجع الـ محمد الشریف كتو، ـ
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یتم النظر في هذا النوع من محظور و ، هنا یكون إتفاق التأمینالمترشحین من شركات 

1.الممارسات من اختصاص المحكمة الإداریة

المدنیة والإداریةءاتالإجرامن قانون 01الفقرة 946هذا وفقا لما نصت علیه المادة و 

ذلك في حال الإخلال بالتزامات بعریضة، و الإداریةطار المحكمةإخیجوز ":كما یلي

2." الصفقات العمومیةعملیات إبرام العقود الإداریة و الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها

حالة یكون من صلاحیات القاضي العادي النظر في الممارسات المقیدة للمنافسة في و 

هذا ما نصت علیه المادة دي للممارسات المقیدة للمنافسة و بطلان كل اتفاقیة أو شرط تعاق

أعلاه، یبطل كل 9و8دون الإخلال بأحكام المادتین ":على انه03/03رقم من الأمر 13

إلتزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

09إلا أن هناك استثناء نص علیه المشرع في نص المادة 3."أعلاه06،07،10،11،12

لا یمكن الطلب بإبطال الاتفاق عندما یهدف إلى تحقیق المصلحة نأ03/03رقم من الأمر

4.الاقتصادیة

ات التأمینالتدابر العقابیة المتخذة من طرف لجنة الإشراف على : ثانیا

سلطة توقیع عقوبات على مخالفي للالتزامات ات بالتأمینتتمتع لجنة الإشراف على 

خاصة تلك المتعلقة التأمینالتنظیمیة المتعلقة بوص علیها في الأحكام التشریعیة و المنص

التأمین وفروع أو إعادة /والتأمینبالإخلال بقواعد قانون المنافسة فیجب على شركات 

التأمینات المتعلق ب95/07ر التأمین وهذا ما جاء في الأمكذا وسطاء الشركات الأجنبیة و 

فصل السادس تحت عنوان العقوبات الذي جاء في ال06/04المتمم بقانون والمعدل و 

.69سابق، ص المرجع الصخري سعاد، رمضاني العلجة،ــــ1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 08/09من قانون رقم 01الفقرة 946المادة ــــ2

..2008ل أفری23في رصاد، 21عدد ج ر
ـــ 3 .سابقالمرجع ال، متعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 13المادة ـ
.مرجع نفسهال، متعلق بالمنافسة، 03/03من أمر 09المادة ــــ4
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ت االتأمینمنه بأن تتمتع لجنة الإشراف على 241الجزاءات التي نصت علیها المادة و 

.عقوبات مالیةبسلطة فرض عقوبات غیر مالیة  و 

العقوبات المالیة-1

التي یمكن التأمینبالعقوبة المالیة تلك العقوبة التي تمس الذمة المالیة لشركة یقصد

فروع الشركات التأمین و ات بتسلیطها على مختلف شركات التأمینللجنة الإشراف على 

ذلك بالاعتماد و 1،التأمینیةكذا الوسطاء المخالفة لقواعد قانون المنافسة في السوق الأجنبیة و 

:على معیارین

یعتبر معیار رقم الأعمال المحقق من قبل الشركات مؤشرا على :معیار رقم الأعمال-أ

فاعتمد المشرع الجزائري هذا المعیار في تحدید قیمة الغرامة المحددة من 2.قوتها الاقتصادیة

فروع شركات التأمین و أو إعادة /والتأمینات على شركات التأمینطرف لجنة الإشراف على 

في تطبیق التسعیرة هؤلاءا في حالة ما إذا لم یلتزمو التأمینكذا وسطاء بیة و التأمین الأجن

على شرافالإلجنة لات، بحیث خول التأمینالمفروضة من قبل إدارة الرقابة في مجال 

الكلي للفرع المعني من رقم الأعمال% 1ات سلطة تقریر عقوبة مالیة لا تتعدى التأمین

3.السنة المالیة المفضلةلىالمحسوب ع

1مكرر248لقد تم إعتماد معیار مبلغ الصفقة بموجب المادة :معیار مبلغ الصفقة-ب

التأمین أو إعادة /والتأمینفي حالة مخالفة شركات %10بحیث لا یجب أن یتجاوز مبلغها

4.قانون المنافسةالخاصیة بالأجنبیة لأحكام التأمینفروع شركات و 

.91بلال نورة، مرجع سابق، صــــ ـ1
ـــ 2 ، أطروحة لنیل "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"، افیة للمنافسة بالقانون الجزائريمحمد الشریف كتو، الممارسات المنـ

.222، ص2004/2005درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، 
.سابقالمرجع ال، تعلق بالتأمیناتی95/07معدل لقانون06/04من أمر مكرر 245ــــ المادة 3
.سابقالمرجع ال، تعلق بالتأمیناتی95/07معدل لقانون06/04من أمر 1مكرر 248المادة ــــ ـ4
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ت غیر المالیةالعقوبا-ب

ات عقوبات غیر مالیة ضد كل مخالف لأحكام قانون التأمینتسلط لجنة الإشراف على 

أو إعادة التأمین وفروع الشركات /یة من طرف شركات التأمین والتأمینالمنافسة في سوق 

المعدل 95/07من الأمر 241اشد وفقا لنص المادة عقوبات، فیمكن لها أن تقرر الأجنبیة

ات بتوقیع الإنذار في حالة التأمینیمكن للجنة الإشراف على 06/04بموجب الأمر المتممو 

هذا في حالات ارتكاب لتي تعتبر أشد درجة من الإنذار و عقوبة التوبیخ او 1.الخطأ البسیط

تعتبر هذه العقوبة كحد أدنى یمكن توقیعها على و .مخلفات أشد من تلك المتعلقة بالإنذار

كما تتمتع لجنة 2.الأجنبیةالتأمینفروع شركات و التأمینو إعادة أ/والتأمینشركات 

توقیع العقوبة على الأشخاص الطبیعیة المسیرة لشركة بسلطة ات التأمینالإشراف على 

المتعلقة بالممارسات المنافیة الخاصةهذا في حالة إخلالهم بالأحكام القانونیةالتأمین و 

للمنافسة أو تكوین تجمیعات غیر مرخص بها، وتتمثل هذه العقوبة في التوقیف المؤقت  

ف،سلطة تقدیریة لتحدید مدة التوقا لهوللجنة التأمینلواحد أو أكثر من المسیرین لشركة 

التي و 3.التوقففترةإلى القیام بتعیین وكیل متصرف للقیام بإدارة الشركة خلالإضافة

من ثلاثة أشهر 10في نص المادة 92/05القرض بموجب النظام رقم حددها مجلس النقد و 

خاصة فیما یتعلق بالتصرفات الصادرة عن الجرأة في التصرف الذي یؤدي إلى ثلاثة سنوات

4.إلى الإضرار بمصالح الزبائن أو الغیر

.سابقالمرجع ال، 06/04معدل ومتمم بموجب أمر 95/07من الأمر 241المادة ـــ  1

.96، صالمرجع السابقبلال نورة، ــــ2
.سابقالمرجع ال، 06/04تمم بموجب الأمر ممعدل و 07/ـ95امر 3الفقرة 241المادة ـــ ـ3
.97، صنفس المرجعـ بلال نورة، 4
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المؤرخ في 95/07رقمصدور الأمرتتجلى بالجزائریة التأمینیةالتحول في السیاسة إن

ما تبعه من تعدیل التأمین، و الذي بموجبه بدأت مرحلة تحریر سوق و 1995جانفي 25

هذا ما یؤكد على الدور البارز و 2006فیفري 20المؤرخ في 06/04رقمبموجب القانون

.في الاقتصاد الوطنيالتأمینالذي یلعبه 

هاثر أكان لها كل هذه الإصلاحاتو إن هذه التغیرات التي طرأت على هذا القطاع 

تزاید في رقم یق دخول شركات جدیدة إلى السوق و عن طر التأمینذلك بتغییر بنیة سوق و 

.التأمینأعمال 

أدى إلى وضع حد لاحتكار الدولة 1995الجزائري في التأمینإن تحریر سوق 

التأمینخاصة جزائریة، إضافة إلى إدخال وسطاء تأمینات، كما سمح بخلق شركات لتأمینل

هم مزاولة نشطاتهم المحددة قانونا باستقلالیة، فبالتالي أصبحت السوق ین أصبحوا بإمكانالذ

بعبارة أخرى أصبح ه، و میدان للمنافسة الحرة بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین فیالتأمینیة

. في مجال المنافسةناضجا

فتح المجال أمام التأمین و هذا البحث انه رغم تحریرالدولة لقطاع منلقد استنتجنا 

سلوك الأعوان الاقتصادیین دور المؤطر لهیكل القطاع و في لعب الخواص، إلا أنها نجحت 

لضمان حریة الوصول بالإضافة إلى ذلك و .شرعیة بینهملضمان منافسةفي سوق التأمین 

سواء عمومیة أو خاصة للحصول على الصفقة التأمینساواة في المعاملة بین شركات والم

15/247رقم المرسوم الرئاسيمن 75المادة و 05خلال ما نص علیه في المادة من

ة المكرسة لمبدأ حریة المنافسة الصفقات العمومیةكما تم تكریس مجموعة من القواعد الإجرائی

إلزامیة الإعلان عن إجراءات إبرام مسبق لشروط المشاركة والانتقاء و عداد الالمتمثلة في الإو 

.الصفقة
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ق إلى في السو التأمینالمقدمة من طرف شركات التأمینیةتنوع الخدمات تطور و أدى

على بین مختلف الأعوان الاقتصادیین لضمان بقائها في السوق واستحواذهاتزاید المنافسة

التقلیدیة للوصول إلى الزبائن والتأثیر فیهم، باستعمالها للطرقذلك أعلى حصة في السوق و 

لإتصال یعتمدون على وسائل االتأمینلوجي أصبح ممارسي مهني و مع التطور التكنو 

.البقاء في السوقو الحدیثة لتوزیع خدماتها وهذا للإستمرار 

بشكل تي بدأت تترسخالالتأمینفي ظل انفتاح المنظومة الاجتماعیة على ثقافة و 

التي تسمح من التأمیناستعمالها في قطاع التكنولوجیات الرقمیة و أن تحدي تدریجي إلا و 

الاكتتاب في بعض المنتجات، كما یمكن دیم خدمات أحسن للزبائن عن بعد و خلالها تق

الاستفادة من و للزبون الاطلاع على أراء الزبائن الذین سبق لهم اقتناء عبر الموقع الالكترونی

بالتالي یفتح المجال و البعضجانب مقارنة الأسعار مع بعضهاتجربتهم إلىخصوصیة

المنتوجذات جودة حتى یكون السعر منخفضا و التأمینشركاتلتكن المنافسة عالیة بین 

في السوق التواصل مع أكبر قدر ممكن من الزبائن، إلا تأمینشركات اللیمكن عالیة، كما 

متواضعة ولم یعرف تكریسا أوسع من تأمینلرقمیة في قطاع الأنه لا یزال استخدام الأدوات ا

.طرف هذه الشركات وإنما یقتصر على بعض المنتجات ولم یشملها بأكملها

لآلیات التي تضمن المنافسة المشروعة بین شركات امن خلال الدراسة في بحثنا عن 

:سواء عامة أو خاصة وهيتأمینالتي تنشط في السوق التأمینال

استعمال التكنولوجیات الرقمیة بأحسن وجه لضمان منافسة مشروعة وفقا لقواعد قانون ــــ

المنافسة وعدم القیام بالممارسات المخالفة والمقیدة للمنافسة رغم أنها في العالم الافتراضي 

الالتزام بها وكذا تجنب الإعلانات المغریة في سوق التأمینوعلى المتعاملین الاقتصادیین

.تقطاب الزبائن والاستحواذ على السوققصد اس

سواء عمومیة أو خاصة في المشاركة في الصفقات العمومیة تأمینــــ السماح لأیة شركة 

یمكن أن ةوذلك بتجنب وضع دفتر شروط تعجیزیعل المناقصة وتمكینها من الحصول 
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المعرقلة یةیكون سبب في عزل بعض الشركات عن الأخرى، وعدم اشتراط شروط الاختیار 

للشركات المشاركة في للمنافسة في الحصول على الصفقة كاشتراط رقم أعمال مرتفع 

.المناقصة
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قائمة المراجع

باللغة العربیة

الكتب: أولا

تصمیم النظام لمحاسبي (، بسیوني شحاتة، محاسبة المنشأت المالیة أحمد نور أحمد)1

.1986، دار النهضة العربیة، لبنان، )لشركات التأمین

رسمیة قریقاص، الأسواق المالیة والمؤسسات المالیة، الدار الجامعیة، مصر، )2

2001.

معدل ومتمم بموجب 03/03ون المنافسة على ضوء الأمر شرح قان، شرواط حسین)3

وفقا لقرارت مجلس المنافسة، دار 10/05ومعدل ومتمم بالقانون 08/12أمر رقم 

. 2012الهدى، عین میلة، الجزائر 

، الجزء الأولات الخاصة في التشریع الجزائري، تأمین، العبد الرزاق بن خروف)4

.1998، الجزائر، ط دحیر ات البریة، مطبوعاتتأمینال

المذكرات والرسائل: ثانیا

:رسائل الدكتوراه-أ

في ظل الإصلاحات الاقتصادیة تأمین، واقع وآفاق شركات البناي مصطفى)1

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 2005،2011والمتغیرات الدولیة

تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة : الاقتصادیة، تخصص

.2013/2014وعلوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة، السنة الجامعیة 

في التشریع الجزائري، رسالة لنیل تأمینالنظام القانوني لعقد ال، تكاري هیفاء رشیدة)2

شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق 

.2012دیسمبر 19جامعة مولود معمري، تاریخ المناقشة 
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ة على في محاولة مكافحة الاحتیالـ دراسة تطبیقیتأمین، دور شركات الحسان ناصف)3

في الجزائرـ أطروحة الدكتوراه علوم، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة تأمینشركات ال

وعلوم التسییر، شعبة علوم اقتصادیة، تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك جامعة 

.2017/2018احمد بوقرة، السنة الدراسیة 

فق معاییر الإبلاغ في اتخاذ القرارات و تأمین، دور محاسبة شركات الطبابیة سلیمة)4

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه للتأمینالشركات الجزائریة : المالي الدولیة، دراسة حالة

، السنة 1العلوم، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة الجزائر

.2013/2014الجامعیة 

للنهوض الجزائري في تفعیل دوره تأمین، سیاسات ترقیة قطاع العفصي توفیق)5

بالاقتصاد الوطني، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص 

، كلیة العلوم الاقتصادیة 2015-1995علوم اقتصادیة، دراسة میدانیة خلال فترة 

والتجاریة وعلوم التسییر جامعة محمد بوضیاف المسیلة، السنة الجامعیة 

2017/2018.

في القانون الجزائري أطروحة لنیل شهادة الدكتورة ، ضبط نشاط التأمین فرح عائشة)6

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2017.

دراسة مقارنة (، الممارسات المنافیة للمنافسة بالقانون الجزائري محمد الشریف كتو)7

انون، كلیة الحقوق جامعة ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في الق)بالقانون الفرنسي

.2004/2005مولود معمري، السنة الجامعیة 

، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل مختور دلیلة)8

شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015مولود معمري تیزي وزو، 
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الماجستیرمذكرات-ب

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تأمین، ضبط قطاع البلال نورة)1

القانون العام، تخصص القانون العام للإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

.   2012عبد الرحمان میرة بجایة، السنة الجامعیة 

، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، بوحلایس إلهام)2

قانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، السنة 

.2004/2005الجامعیة 

تعدیل (امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة بالجزائر، صیاد میلود،)3

ستیر في فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماج)2008

.2015، السنة الجامعیة 1جامعة الجزائر

، دراسة حالة تأمیندور هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط الفاطمة یحیاوي،)4

علوم : الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تخصص

ة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ات، كلیتأمینمالیة وبنوك و : اقتصادیة، فرع

.2011/2012التسییر قسم العلوم الاقتصادیة جامعة مسیلة، السنة الجامعیة 

: في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر تخصصتأمین، شركات القراشدوداح)5

.2008/2009، السنة الجامعیة 1قانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

نافسة وضبط النشاط الاقتصادي مذكرة لنیل شهادة كحال سلمى، مجلس الم)6

الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة احمد بوقرة بومرداس، السنة 

.2009/2010الجامعیة 

وفق نظام الملاءة، تأمینإدارة المخاطر الاستثماریة في شركات اللفتاحة سعاد،)7

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ، مذكرةsaaللتأمیندراسة حالة الشركة الوطنیة 

، كلیة العلوم تأمینالماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصادیات ال
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الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة جامعة فرحات عباس 

.2014/2015، السنة الجامعیة 1سطیف

ي، مذكرة لنیل شهادة ، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الإدار متیش نوال)8

سي یوسف بن 1الماجستیر في القانون، فرع قانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر

.2013/2014خدة، السنة الجامعیة 

یة، تأمین، أهمیة المزیج التسویقي الخدمي الموسع في تحسین الخدمة المرقاش سمیرة)9

لبات نیل شهادة ، مذكرة مقدمة ضمن متطSAAللتأمیندراسة حالة الشركة الوطنیة 

الماجستیر في علوم التسییر تخصص إدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

.2006/2007التسییر جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، السنة الجامعیة 

من تأمین، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات المعوش محمد الامین)10

، مذكرة A2ات للتأمینة حالة الشركة الجزائریة الأضرار لتعزیز ملاءتها المالیة، دراس

،كلیة تأمینر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات الینیل شهادة الماجست

العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة جامعة 

. 2013/2014فرحات عباس سطیف، السنة الجامعیة 

:مذكرات الماستر-ج

، مراحل إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق سالم یسین، ابالید فارساو )1

العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر اكادیمي تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

والعلوم السیاسیة قانون الأعمال جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، السنة الجامعیة 

2015/2016.
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في الجزائر، مذكرة مقدمة تأمینضبط نشاط ال، سلطة الدولة في بوسعید زینب)2

لاستكمال شهادة الماستر أكادیمي الطور الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم 

.2016/2017الحقوق جامعة قاصدي مربحا ورقلة، السنة الجامعیة 

، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي في ملاوي امال، رافعي نادیة)3

في مؤسسة تأمینات وبنوك، تسویق خدمة التأمینالاقتصادیة، تخصص العلوم

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، تأمینال

جامعة الجیلالي بونعامة 

ي بین القطاع العام والخاص، دراسة حالة تأمین، تسویق المنتوج الرویني الزهراء)4

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمیي العلوم ALIANCEوCAARتطبیقیة 

ات كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم تأمینالاقتصادیة، تخصص 

العلوم الاقتصادیة جامعة لعربي بن مهیدي أم البواقي،السنة الجامعیة 

2012/2013.

صفقات العمومیة مذكرة ، حمایة المنافسة في إطار الزعبار فوزیة، بولوح عزیزة)5

لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر اكادیمي، تخصص قانون كلیة الحقوق بودواو 

. 2017/2018قسم القانون الخاص جامعة احمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعیة 

النظام العام الاقتصادي، مذكرة : مجلس المنافسةصخري فریدة، رمضاني العلجة،)6

حقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص لنیل شهادة الماستر

قانون العام للأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم قانون الأعمال جامعة عبد 

.2013/2014الرحمن میرة بجایة، السنة الجامعیة 

النصوص القانونیة: ثالثا
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:النصوص التشریعیة-أ

، یتضمن تأمیم الشركة الجزائریة 1966مایو 27في مؤرخ66/129الأمر رقم )1

. 1966مایو 31، صادر في 43، الجریدة الرسمیة العدد للتأمین

، یتضمن إنشاء احتكار الدولة لعملیة 1966مایو27، صادر في 66/127الأمر )2

. 43، العدد 1966مایو 31، الجریدة الرسمیة، صادر في تأمینال

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975ر سبتمب26مؤرخ 75/58الأمر)3

.1975سبتمبر 30، صادر في 78الجریدة الرسمیة عدد 

12، صادر 15، جریدة رسمیة عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 06/04الأمر رقم )4

.2006مارس 

، 13ات، جریدة رسمیة عدد تأمین، یتعلق بال1995جانفي 25مؤرخ 95/07مر الأ)5

20مؤرخ في 06/04معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1995مارس 08صادر 

.2006مارس 12، صادر 15، جریدة رسمیة عدد 2006فیفري 

، یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 1995مؤرخ في جانفي 95/06الامر رقم )6

.1995فیفري 22، صادر 09

لجریدة الرسمیة ، یتعلق بالمنافسة، ا2003جویلیة 19، مؤرخ في 03/03الأمر رقم )7

.2003جویلیة 20، صادر في 43العدد 

، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث 2003أوت 26مؤرخ في 03/12أمر رقم )8

.2003، لسنة 52الطبیعیة وتعویض الضحایا، ج ر عدد

، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس 06، مؤرخ في 16/01قانون رقم )9

.2016مارس 07ر في ، صاد14الرسمیة عدد 
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وإنشاء تأمین، یتعلق بفرض إعادة ال1963جوان 08، مؤرخ في 63/167قانون )10

جوان 11، الجریدة الرسمیة، صادر في تأمینوإعادة الللتأمینالصندوق الجزائري 

.38، العدد 1963

، یتعلق بالالتزامات والضمانات 1963جوان 18مؤرخ في 63/201قانون رقم )11

التي تمارس نشاطها بالجزائر، الجریدة الرسمیة، تأمینشركات الالمفروضة على

.39، العدد 1963جوان 14صادر في 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23، مؤرخ في 04/02القانون رقم )12

.2004، لسنة 41الممارسة التجاریة، جریدة رسمیة عدد

ق بالوقایة من الفساد تعلی، 2006فبرایر20، مؤرخ في 06/01قانون رقم )13

.2006مارس 08، صادر 14ومكافحته، جریدة رسمیة عدد

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فیفري 25،مؤرخ في 08/09قانون رقم )14

.2008أفریل 23فيصادر،21الإداریة، الجریدة الرسمیةالعدد و 

03/03یتمم الأمر رقم ، یعدل و 2008یونیو25،مؤرخ في 08/12قانون رقم )15

، 36سة، الجریدة الرسمیة العدد ، المتعلق بالمناف2003جویلیة 19المؤرخ في 

.2008جویلیة 02بتاریخ صادر

مؤرخ 03/03متمم للأمر عدل و ،م2010اوت 15ؤرخ في م، 10/05قانون رقم )16

18في ، صادر46لجریدة الرسمیة العدد تعلق بالمنافسة، ای، 2003جویلیة 19في 

.2010أوت 

النصوص التنظیمیة:رابعا

، یتعلق بتعدیل 1996دیسمبر07، مؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم )1

.  1996دیسمبر 08، صادر في 76الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 
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تفویضات المرفق ، یتعلق بالصفقات العمومیة و 15/247المرسوم الرئاسي رقم )2

سبتمبر 20صادر، 50رسمیةعدد ، الجریدة ال2015سبتمبر 20العام،المؤرخ في 

2015.

،الذي یحدد شروط منح 1995أكتوبر30،مؤرخ في 95/340المرسوم التنفیذي رقم )3

قبتهم، الجریدة مرام و مكافئتهتأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحب منهم و وسطاء ال

. 1995أكتوبر 31صادر65الرسمیة عدد 

نشاء الشركة الجزائریة تضمن إی، 1985أفریل 30، المؤرخ 85/82المرسوم رقم )4

ما 01في ، صادر79عدد تحدید قانونها الأساسي،الجریدة الرسمیةللتأمین و 

1985.

القروض عند تأمینتعلق بی،1996جانفي 10،المؤرخ في96/06المرسومرقم )5

.1996جانفي 14في صادر، 03للتصدیر، الجریدة الرسمیة عدد 

متمم بالمرسوم ، معدل و 1996أوت03المؤرخ في ،96/267المرسوم التنفیذي رقم )6

، یحدد شروط منح شركات 2007ماي 22، مؤرخ في 07/152التنفیذي رقم 

صادر 47، الجریدة الرسمیة عدد كیفیات منحهو الاعتمادتأمینأو إعادة ال/تأمین وال

.1996وت أ07في

یتعلق بتعریفات الأخطار في مجال التأمین، جریدة 96/247المرسوم التنفیذي رقم )7

.1996ینایر 21، صادر في 05رسمیة عدد 

الذي یحدد كیفیات ،2007ماي 22مؤرخ في ، 07/153المرسوم التنفیذي رقم )8

ا هریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهعن طتأمینشروط توزیع منتجات الو 

.2007ماي 23في صادر ،35التوزیع الأخرى، الجریدة الرسمیة العدد شبكات و 

القرارات:خامسا
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للتأمین، الجزائر TRUST، یتضمن اعتماد شركة 1997یونیو18قرار المؤرخ )1

.1997ماي 17صادر بتاریخ ، 31الجریدة الرسمیة عدد

ات،للتأمین، المتضمن اعتماد الشركة الجزائریة 1998أوت 05قرار المؤرخ في )2

.1998سبتمبر 16بتاریخ ، صادر69الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة كاردیف،تأمین، یتضمن اعتماد شركات ال2006أكتوبر 11القرارمؤرخ في )3

.2006دیسمبر 02بتاریخ ، صادر77الرسمیة عدد 

، یحدد معاییر التعریفة والتعریفات والإعفاءات 2004اكتوبر 31قرار مؤرخ في )4

، 08ة في مجال التأمین على أثار الكوارث الطبیعیة، جریدة رسمیة عدد المطبق

.2004دیسمبر 19صادر في 

یحدد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة 2008فیفري 20قرار مؤرخ في )5

30، صادر بتاریخ 17مالیة أو رأس مال شركة أو إعادة التأمین، جریدة رسمیة عدد

.2008مارس 

، یحدد 2010أكتوبر 19في مؤرخلصادر عن وزیر المكلف بالمالیة،االقرار الوزاري )6

الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة تأمینكیفیات مشاركة سماسرة إعادة لشروط و 

الأجنبیة المعتمدة تأمینفروع شركات التأمین و أو إعادة ال/تأمین ولشركات التأمینال

.2010، سنة 74في الجزائر،الجریدة الرسمیة عدد 

للتأمین، كرامة تأمین، یتضمن اعتماد شركة ال2011مارس 09مؤرخ في القرار )7

.2011أفریل17في ، صادر23الجریدة الرسمیة عدد 

" مصیر حیاة"تأمین، یتضمن اعتماد شركة ال2011أوت 11صادر في القرار )8

أكتوبر 16بتاریخ ، صادر56م، الجریدة الرسمیة، العدد ذات أسهتأمینشركة ال

2011.
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، الشركة الجزائریة تأمیناعتماد شركة الیتضمن، 2011نوفمبر 02قرار مؤرخ في )9

2012أفریل 11في، صادر 45ریدة الرسمیة عدد الأشخاص، الجتأمینالخلیجیة ل

، یحدد جدول نسبة الوفایات القابلة للتطبیق وكذا 2013أكتوبر 08قرار مؤرخ في )10

، 13عدد ریدة رسمیةعلى الأشخاص، جأمینتالنسبة الدنیا المضمونة في عقود ال

.2014مارس 09مؤرخ في 

المجلات والدوریات: ســـادســـا

:الـــمقـــالات-أ

، المنافسة التأمینیة على أساس الوساطة التسویقیة، إبراهیم بلحمیر، طارق قندول)1

، 07، المجلد تصادیةقمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والادراسة حالة الجزائر، 

.2018، سنة 02العدد 

، تأثیر التسویق الالكتروني في عناصر المزیج التسویقي للخدمة حمد الزهیريأ)2

، الفصل الأول، سنة 22، المجلد الثامن، العددمجلة دراسة محاسبة ومالیةالتأمینیة، 

2013.

، حسني حسن، دراسة تحلیلیة لواقع توزیع الخدمات التأمینیة في توینار رمضان)3

.2018، العدد السادس، جوان مجلة اقتصادیة المال والاعمالر، الجزائ

قیاس كلفة الخدمة في قطاع رابحة اشونة، علاء عبد االله، سالم محمد عبود، )4

، مجلة دراسة محاسبة ومالیةالتأمین دراسة لقسم تأمین السیارات، لشركات التأمین، 

.2013، الفصل الثالث 24المجلد الثامن، العدد 

، التأمین الرقابة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، امالسعد االله)5

.2016، جوان 15، العدد لقانونامجلة الدفاتر السیاسیة و جامعة طاهري بشار، 

مجلة البحوث في دور مجلس المنافسة في ردع مخالفات قانون المنافسة، طافة خیرة،)6

.02، العدد03مجلد ،خلدون تیارت، جامعة ابن الحقوق والعلوم السیاسیة



	:قــائـمـة الـمـراجع

123

على التأمینات في تطبیق قانون الإشرافاختصاص لجنة مرزوق بوخالفة،)7

.2016، العدد الثامن، جانفي الأكادیميمجلة الباحث للدراسات المنافسة، 

، تأثیر الإفصاح المحاسبي في حجم مخاطر نضال رؤوف أحمد، مهند مهدي)8

مجلة دراسة طبیقي في شركة التأمین الوطنیة، الإعادة لمحفظة التأمین، بحث ت

.2008، جامعة بغداد، 42العدد 03، المجلد محاسبة ومالیة

الـــمــــلـــتقــیـــات 

مداخلة التأمین المصرفي في الجزائر بین النظري والواقع، نبیل قبایلي، مقماري صفیان،-

العملي وآفاق التطور، تجارب الملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمینیة، الواقع 

دیسمبر 04و03كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، یومي الدول،

2012.

En langue française:

1- Ouvrage:

Zouaimia Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents

économiques du secteur financier, office des publications

universitaires, Alger, 2017.

2- Article :

Zouaimia Rachid, Le statut juridique de la commission de

supervision des assurances, Revue IDARA, N° 31, 2006.


